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 بسم االله الرحمن الرحيم

  
و سيئات أعمالنا من يهـده , و نعوذ باالله من شرور أنفسنا , نستعينه و نستغفره  والحمد الله نحمده  إن

وأشهد أن محمداً , و أشهد أن لا اله إلا االله وحده لا شريك له , فلا هادي له و من يضلل , االله فلا مضل له 
   . عبده ورسوله
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 :أما بعد      

وكـل محدثـة , ا وشر الأمـور محـدثاته,  صلى الله عليه وسلم وخير الهدي هدي محمد, فإن أصدق الحديث كتاب االله       
 . وكل ضلالة في النار, وكل بدعة ضلالة , بدعة 

 :وبعد       
, العلم الذي يرتقي بصاحبه إلى درجة  وعليه فيهفإن أولى ما صرفت الهمم إليه , وأجهدت العقول       

يتوصل به  هأن إذالمتقين , فيعبد به ربه على بصيرة ويقين , وإن علم أصول الفقه من أشرف العلوم الشرعية , 

                                                 
 .١٠٢: سورة آل عمران   (١)

 . ١: سورة النساء   )٢(
 . ٧١و٧٠: سورة الأحزاب   (٣)



 

, وهـو العمـدة في الاجتهـاد , لـذا ل والحرام , وغيرها من الأحكام إلى معرفة الأحكام الشرعية , من الحلا
  .يحتاج إلى جدّ واجتهاد 

 بصيرةحتى يعبد االله تعالى على نور و تهمافالفقيه مطالب بمعرف,  هوالواجب والمندوب ثمرة من ثمار      
فـأحق مـا يبـدأ بـه في (  : قال السرخسيـ  ,هو العمل به , والوصول إلى ثمرته  لأن الغاية من تعلم العلم ,

حكـام , ويتميـز الحـلال مـن البيان الأمر والنهي , لأن معظـم الابـتلاء بهـما , وبمعـرفتهما تـتم معرفـة الأ
 وبالواجـب والمنـد ومسـائله , وهـولهذا أحببت أن أشارك بهذا البحث المتواضع في شيء من ,  )١()الحرام

   ) . عند الأصوليين الواجب والمندوب( وأسميته  . وذكرت بعض مسائلهما
 :أسباب اختيار الموضوع  

 :إن مما دفعني للكتابة في هذا الموضوع أمور أجملها فيما يأتي       
 .أنه مادة للبحث المطلوب كجزء من متطلبات مساق الدراسة  −١
ـأهميته وعظمه  من رغمب −٢ كثـير مـن طـلاب العلـم إمـا لجهلهـم بـه , أو   في تحصـيلهإلا أنـه قصرّ

, ولهـذا أحببـت أن  فهمهأو لعدم إيصال الشارح للدارس لاستصعابهم له , أو لقلة من يشرحه , 
 . ا من درره وفوائدهيرأظهر شيئا يس

أن مبحث الواجب والمندوب بل الأحكام التكليفية والوضعية هي في الحقيقة ثمرة أصول الفقه ,  −٣
كمـدخل لترغيـب الطالـب  مسـائل وقضـايا عديـدةلواجب والمندوب لما فيهما مـن ولهذا اختر ا

 .لدراسة هذا العلم 
 : أهداف البحث 

تحرير البحوث والدراسات التي تقوم عـلى الرغبة في  لهذا البحث أهداف وغايات عديدة من أهمها      
,  الواجب والمندوب عن كثـب لىأصبو من بحثي كذلك إلى الوقوف ع, وأساس المنهجية العلمية المعاصرة 

في بيان وضبط الأحكام  وبذلوا جهدهممن التراث العظيم ,  –رحمهم االله تعالى  –ه لنا علماؤنا فوبيان ما خلّ 
 . رحمهم االله تعالىف

                                                 
 ) .١/١١(أصول السرخسي )  (١

 



 

 :إشكالية البحث 
مّ        : الآتي لا تخرج عن صعوبات , واجهتني في كتابتي لهذا البحث ثَ

بعضها غير جامع , وبعضـها غـير مـانع , وبعضـها ها العلماء , إذ أن كثرة التعريفات التي يذكر −١
في جامع مانع , فاستعنت باالله تعالى على اختيار أصوب تعريف مع إضافة أو حذف بعض القيـود 

 . نه يشترط في الحدّ أن يكون جامعاً مانعاً لأ, بعض الأحيان 
المعتمدة  ع إلى معظم المصادر والمراجعفقد تطلب مني الرجو,  التحقق من نسبة الأقوال لقائليها −٢

 . في المذهب الواحد
 : خطة البحث       
 :على النحو الآتي  أربعة فصول وخاتمة استلزم البحث أن يكون في      
 : مباحث  ةثلاث وفيه ) أصول الفقه حدود: (  الفصل الأول −١    

 .تعريف أصول الفقه لغة واصطلاحا :  الأولالمبحث       
 .أهمية علم أصول الفقه :  الثانيالمبحث       
 .الفرق بين القواعد الأصولية والقواعد الفقهية :  الثالث المبحث      

 :  مباحث ةأربع وفيه ) في بيان الأحكام الشرعية(  : الفصل الثاني −٢     
 .تعريف الأحكام الشرعية :  المبحث الأول    

 : وفيه مطلبان ي , تعريف الحكم التكليف:  المبحث الثاني   
 هل المباح من التكليف ?:  الأولالمطلب      

 .سبب ذكر المباح في الأحكام التكليفية : الثاني المطلب      
 .تعريف الحكم الوضعي :  المبحث الثالث    

  .الفرق بين الأحكام التكليفية والأحكام الوضعية :  المبحث الرابع     
 :مباحث  ةست وفيه, )  الواجبل مسائ : ( الفصل الثالث −٣      
 .تعريف الواجب لغة واصطلاحا  : المبحث الأول      

 .صيغ الواجب :  المبحث الثاني      



 

 .تقسيمات الواجب : المبحث الثالث       
ع ?:  المبحث الرابع        هل الفرض والواجب مترادفان من جهة الشرّ
 : لبمطا ثلاثةوفيه , الأمر :  المبحث الخامس      
 . الأمر تعريف: الأول المطلب       
 عند الإطلاق تقتضي الوجوب ?الأمر هل صيغة  :المطلب الثاني       
 .المعاني التي يصرف إليها الأمر : المطلب الثالث       
 هل هو واجب أو لا ?إلا به  المطلق ما لا يتم الواجب:  المبحث السادس      

 : مباحث  ثلاثة وفيه,  ) وبالمند مسائل: ( الفصل الرابع  −٤
 .تعريف المندوب لغة واصطلاحا :  المبحث الأول      
 .صيغ المندوب : المبحث الثاني       
 هل المندوب يلزم بالشروع ?:  المبحث الثالث      
 . , والتوصيات توصلت إليه من نتائجما  فيها أهمعرضت : الخاتمة  −٥      
 :منهجية البحث       
 : الآتية الطرقفي البحث  ت اتبع      

بالمراجع المساعدة  ةناستعلااوجمعت مادة البحث من أمهات المصادر , لا سيما كتب أصول الفقه ,  −١
 .لبيان ما يغلق عليّ من المصطلحات 

 .نسبت الآراء إلى قائليها , واستعرضت أدلتهم  −٢
 .ته , والجواب عليها أذكر المذهب الراجح عندي أولا مع أدلته , ثم المذهب المرجوح وأدل −٣
 .للمذهب الراجح أو المرجوح لم أرَ من سبقني إليها  تصلح للاستدلال أدلة إضافة −٤
إمـا لشـدة ضـعف أدلتـه , عن ذكر المذهب المرجوح وأدلته  المباحث والمطالببعض  الإغفال في −٥

ش إلى سـبب في الهـام ثم الإشـارةأو أن الخلاف بين المذهبين لفظي , , وقوة أدلة المذهب الراجح 
 .ترك ذكر المذهب المرجوح 

 . والمصطلحات الغريبةالمفردات  بيان −٦



 

وذلك بعزوها إلى مظانها الأصلية مع الاقتصار على صحيح البخاري أو الأحاديث النبوية  تخريج −٧
 . وإذا لم يخرجاه فمن باقي دواوين السنة مع بيان صحتها أو ضعفها, صحيح مسلم 

ن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم , مسـتربحاً بـه ثوابَـه الجزيـل , وأن وفي الختام االله أسأل أ     
وأن يجعــل لــه  )١(﴾  Z    [  \  ]  ^  _  `  a  b  c   d  e        f  g﴿ يــدخره لي في ميــزان حســناتي

دَّ  ضارعاً إلي من ينظرُ من(القبـول , ويأجر من يقرأ فيه ويجول ,  سُ ثَاري وزللي , ويَ َ عِ عالمٍ في عملي , أن يسترُ
, وقصر عنه الفهـمُ , وغفـل عنـه الخـاطرُ ,  لَليِ , ويَصلحَ ما طغى به القلمُ , وزاغ عنه البصرُ بسداد فضله خَ

لُ النَّاس , وعلى االله التُّكلانُ   .  )٢()فالإنسان محل النِّسيان , وإن أول ناسٍ أوَّ
 . جواد , أن أكون وفقتُ فيه للصواب , وأن ينفع بـه جميع المسـلمين  كما أسأله وهو ربٌّ 

 
 . لميناوالحمد الله رب الع

 
    
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                 

 .  ٨٩و٨٨: سورة الشعراء  ) (١
 ) .٤٠(القاموس المحيط للفيروز أبادي ص   (٢)



 

 الفصل الأول
 أصول الفقه

 : تعريف أصول الفقه :المبحث الأول       
ف باعتبارين         : اعلم أن أصول الفقه يعرّ
نعـرف  , ثـم) أصـول ( ة , فنعرف المضـاف وهـو كلمـة أي باعتبار الإضاف :باعتبار مفرديه : أولا       

 ) . فقه( المضاف إليه وهو كلمة 
دون فصل بين المضاف )  أصول الفقه( أي نعرف  :باعتبار كونه لقبا وعلما لهذا الفن : ثانيا 

 .والمضاف إليه , على أنه اسم لهذا الفن 
      :تعريف أصول الفقه باعتبار مفرديه : أولا       
وهو الأسـاس , ومنـه أصـل الشـجرة وهـو أساسـها في عليه غيره ,  ينبنيما هو  :الأصل في اللغة       

بَ االلهُ ﴿ : وفرعها في السماء , قال تعالى الأرض  َ يْفَ ضرَ رَ كَ ْ تَ تٌ  أَلمَ ابِـ ا ثَ هَ لُ يِّبَةٍ أَصْ رةٍ طَ جَ شَ يِّبَةً كَ ةً طَ لِمَ ثَلاً كَ مَ
ء ماَ ا فيِ السَّ هَ عُ رْ فَ  .  )٢(وأصل الجدار أساسه , فكل ما ينبني عليه غيره هو أصل,  )١(﴾ وَ

 .   )٣(ينليه غيره ذهب أكثر الأصوليوإلى أن الأصل في اللغة هو ما ينبني ع
 : يطلق عندهم على معان  :تعريف الأصل في الاصطلاح       
اللهِِ ﴿ :الأصل في وجوب الحج قوله تعالى : كقولهم :  الدليل :أولا        ـوَ ـنِ  عَ بَيْـتِ مَ ـجُّ الْ اسِ حِ لىَ النَّـ

ِينَ  المَ عَ نِ الْ نِيٌّ عَ إِنَّ االله غَ رَ فَ فَ مَن كَ بِيلاً وَ يْهِ سَ تَطَاعَ إِلَ الأصل في المسح على : , يعني الدليل , وكقولهم  )٤(﴾ اسْ
 .الخفين السنة 

                                                 
 . ٢٤: سورة إبراهيم    )(١

, ) ٨/٣٥٢(, المحكـم ) ١/٩٧(, مجمـل اللغـة ) ١/١٠٩(, معجم مقاييس اللغـة ) ١٢/٢٤٠(لغة تهذيب ال: ينظر   (٢)
 ) .١٢٤٢(, القاموس المحيط ص ) ١/١٥٥(, لسان العرب ) ٤/١٦٢٣(الصحاح 

) ١٧(, إرشاد الفحول ص ) ١/٥(, التمهيد ) ١/١٤٧(, التحبير شرح التحرير  )١/٣٨(شرح الكوكب المنير : ينظر  )(٣
 ) .١/٧٩(, إتحاف ذوي البصائر ) ٧٨(, الأنجم الزاهرات ص ) ١/٨(صفى , المست

 . ٩٧: سورة آل عمران   (٤)



 

 .فيراد بالأصل هنا الدليل من الكتاب والسنة وغيرهما            
والأصـل بـراءة الذمـة , يعنـي الأصل في الكلام الظاهر دون التأويل , : كقولهم  : لرجحانا :ثانيا       

 . الراجح 
إباحة أكل الميتة على خلاف الأصل , يعني خلاف القاعدة : كقولهم : الكلية المستمرة  دةالقاع: ثالثا       

 . المستمرة وهي عد أكلها 
وهـو المقـيس (رع في باب القياس لأن أركان القيـاس أصـل وهو ما يقابل الف:  عليه المقيس: رابعا    

 ., وفرع , وعلة , وحكم ) عليه 
لأن الصورة المقيس عليها ليست معنى زائداً ً , لأن ,  وفيه نظر( : قال  −رحمه االله تعالى  – الزركشي إلا أن    

ان فليس معنى زائداً , لأنه إن أصل القياس اختلف فيه هل هو محل الحكم , أو دليله , أو حكمه ? وأياً ما ك
وإن كان محله أو حكمه فهما يسميان أيضاً دليلاً مجـازاً , فلـم ,  )١(كان أصل القياس دليله فهو المعنى السابق

 .  )٢() يخرج الأصل عن معنى الدليل
  . )٣(وعلى هذا فلإطلاق الأخير فيه نظر لأنه لا فرق بينه وبين الإطلاق الأول      
ـانيِ  ﴿ :الفهم مطلقاً , قال تعالى : الفقه لغةً  تعريف       ـن لِّسَ ةً مِّ ـدَ قْ لُلْ عُ احْ  :, وقـال سـبحانه  )٤(﴾ وَ
ولُ ﴿ قُ َّا تَ ثِيراً ممِّ هُ كَ قَ فْ ا نَ يْبُ مَ عَ ا شُ واْ يَ الُ ــكِن لاَّ  ﴿ :, وقال تعالى  )٥( ﴾ قَ لَ هِ وَ ـدَ مْ ـبِّحُ بِحَ سَ ءٍ إِلاَّ يُ ْ ـن شيَ إِن مِّ وَ

                                                 
 .يعني المعنى الأول وهو الدليل   (١)
 ) .١/٢٦(البحر المحيط   )(٢

ـول ) ١/١٥٢(التحبـير شرح التحريـر  , )١/٣٨(شرح الكوكـب المنـير : تنظر المعاني السابقة   )٣( ,  )١/٩(, نهايـة السّ
 ) . ١/١٣(, المهذب في علم أصول الفقه ) ١/٨١(إتحاف ذوي البصائر 

 . ٢٧: سورة طه   (٤)
 . ٩١: سورة هود   (٥)



 

ونَ  هُ قَ فْ مْ تَ هُ بِيحَ يثاً  ﴿ :, وقال سبحانه  )١(﴾ تَسْ دِ ونَ حَ هُ قَ فْ ونَ يَ ادُ كَ مِ لاَ يَ وْ قَ لاء الْ ؤُ َـ ماَ لهِ  :, وقال تعالى  )٢( ﴾ فَ
وهُ  ﴿ هُ قَ فْ ِمْ أَكِنَّةً أَن يَ لُوبهِ لىَ قُ نَا عَ لْ عَ جَ  . ذلك بمعنى الفهم , كلّ  )٣(﴾ وَ
 . )٤(يفهم: أي : ما أقول  فهم , وفلان يفقه عني: فقه فلان , أي : يقال       
 . )٥(ة الفهم مطلقاً ذهب أكثر الأصوليينوإلى أن الفقه في اللغ      
 .معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية : تعريف الفقه في الاصطلاح       
 :شرح التعريف       
 .قد يكون يقينياً وقد يكون ظنياً  يشمل العلم والظن لأن إدراك الأحكام الفقهية)  معرفة: ( قولنا       
كمعرفـة أن : يعني المستفاد من الشرع , فخرج بذلك الحكـم العقـلي )  الأحكام الشرعية: ( وقولنا      

كمعرفة أن النار حارة والثلج بارد , والحكم : الكل أكبر من الجزء والواحد نصف الاثنين  , والحكم الحسي 
كحكـم النحـاة أن : باً بعد الرعد والبرق , والحكم الوضعي الاصطلاحي كمعرفة نزول المطر غال: العادي 

 .والمفعول به منصوب , الفاعل مرفوع 
خرج به الاعتقاد كتوحيد االله تعالى , ومعرفة أسمائه وصفاته , فلا يسـمى ذلـك )  العملية: ( وقولنا       
 . هاً في اصطلاح الأصوليينقف

  :كل دليل بعينه على حكم معين كقوله تعالى  يدل, فآحاد الأدلة  :أي )  ةبأدلتها التفصيلي: (وقولنا       
 
 

                                                 
 . ٤٤: سورة الإسراء   (١)
 . ٧٨: سورة النساء   (٢)

 . ٢٥: سورة الأنعام   )٣(
, ) ٦/٢٢٤٣(, الصحاح ) ٤/١٢٨(, المحكم ) ٤/٤٤٢(, معجم مقاييس اللغة ) ٥/٤٠٤(تهذيب اللغة : ينظر  (٤)

 ) .١٦١٤(, القاموس المحيط ص ) ١٠/٣٠٥(لسان العرب 
ـول ) ١/٨(, المستصفى ) ١/٦( الإحكام للآمدي : ينظر   )٥( , ) ١/١٥(, نهايـة الوصـول للهنـدي ) ١/٩(, نهايـة السّ

شرح  ,) ١/١٥٣(, التحبـير شرح التحريـر ) ١/١٢٩(, شرح مختصر الروضـة ) ١/٣(, التمهيد ) ١/٣٠(البحر المحيط 
 ) .٢٢(, معالم أصول الفقه ص ) ١/٥٣(, إتحاف ذوي البصائر ) ١٧(, إرشاد الفحول ص ) ١/٤٠(الكوكب المنير 



 

لاَةَ ﴿ واْ الصَّ أَقِيمُ ـواْ  ﴿ :, دال عـلى حكـم فعـلي وهـو وجـوب الصـلاة , وقولـه سـبحانه  )١(﴾ وَ بُ رَ قْ لاَ تَ وَ
نَى  ., دال على حكم فعلي وهو تحريم الزنا  )٢(﴾الزِّ

أن تكون المعرفة بالأحكام الشرعية العملية حاصـلةً بسـبب )  التفصيلية بأدلتها( وأيضاً معنى قولنا       
النظر بالأدلة , فالذي تحصل له المعرفة بدون النظر بالأدلة لا يسمى فقيها , فمعرفة المقلد الذي لم يجتهـد في 

 . تحصيل الأدلة واستنباط الأحكام منها بل أخذ حكم المسألة عن المجتهد لا يسمى فقيها
الأمر المطلق للوجوب , والنهي المطلق للتحريم : مثل  الأدلة الإجمالية)  بأدلتها التفصيلية(  خرج بقولناو    

, والعام , والخاص , والإجماع , وقـول الصـحابي , ونحـو ذلـك فإنهـا تسـمى أدلـة إجماليـة وهـي بحـث 
 . )٣(الأصوليين

  :لهذا الفن باعتبار كونه لقبا وعلما تعريف أصول الفقه : ثانيا       
 .هو علم يبحث في أدلة الفقه الإجمالية , وكيفية الاستفادة منها , وحال المستفيد       

 : شرح التعريف       
الأمـر المطلـق للوجـوب , والنهـي للتحـريم , : مثـل )  علم يبحث في أدلة الفقه الإجمالية: ( قولنا       

وخرج به الأدلة التفصيلية فلا يتعرض بها الأصولي في . ية والإجماع حجة , ونحو ذلك من أدلة الفقه الإجمال
 .بحثه إلا على سبيل التمثيل والإيضاح 

أي أن علم أصول الفقه يبحث في كيفية الاستفادة من أدلة الفقـه )  وكيفية الاستفادة منها: ( وقولنا       
ــة دلالات الألفــاظ , وشروط الاســتدلال , فمــن دلا ــة , وذلــك بمعرف لات الألفــاظ العمــوم , الإجمالي

                                                 
 . ٤٣: سورة البقرة  )١(

  . ٣٢: سورة الإسراء   (٢)
, ) ١/٧٨(, المحصـول ) ١/٨(, المستصـفى ) ١/٧٨(, البرهـان ) ١/٦(, الإحكام للآمدي ) ١/٨(المعتمد : ينظر   (٣)

ــول  ــة السّ , الأنجــم ) ٨٤(, شرح الورقــات للمحــليّ ص ) ١/٣٤(, البحــر المحــيط ) ١/١٤٨(الفــائق  ,) ١/١١(نهاي
, شرح ) ١/١٣٣(, شرح مختصر الروضة ) ١/٤(, التمهيد ) ١/٦٨(العدة , ) ٩٠(, التحقيقات ص ) ٨٠(الزاهرات ص 
, ) ٢٢(, معـالم أصـول الفقـه ص  )١/٥٩(ي البصـائر , إتحـاف ذو) ١٧(, إرشاد الفحـول ص ) ١/٤١(الكوكب المنير 

 . )٥(الأصول من علم الأصول ص 



 

وشروط الاستدلال كحمل المطلق على المقيد , والعمـوم  .ونحو ذلك  , والخصوص , والإطلاق , والتقييد
 .على التخصيص , ومعرفة الترجيح عند التعارض , ونحو ذلك 

والمفتي أي أن علم أصول الفقه يبحث في المجتهد , وشروط الاجتهاد , )  وحال المستفيد: ( وقولنا       
 . )١(, والمستفتي , ونحو ذلك

 :أهمية علم أصول الفقه :المبحث الثاني       
, وله من الفوائد العظيمة ما لا يجمعه الحصرـ , لطالب العلم  إن علم أصول الفقه من العلوم المهمة      

 : ولا يأتي عليه الذكر , ومن أهم هذه الفوائد ما يأتي 
بين المناهج والأسس والطرق التي يستطيع الفقيه عن طريقها استنباط الأحكام أنه ي:  الفائدة الأولى      

الفقهية للحوادث المتجددة , فالغاية منه للمجتهد هي القدرة على استنباط الأحكام , والسلامة مـن الخطـأ 
الإشارة  معرفة ما تدل عليه هذه النصوص بطريق العبارة أوالقدرة على ووالتّخرص والتّخبط في الأحكام , 

ق إزالة الخفاء أو الإشكال أو الإجمال , والقدرة عـلى الترجـيح , فهـو آلـة وغيرها , ومعرفة طرأأو الدلالة 
  .   إلى الراجح كخرط القتاد الاستنباط والترجيح , وبدونه فالوصول

عـلى بصـيرة ,  أن يـدعو إلى االله تعـالى أن العالم بتلـك القواعـد الأصـولية يسـتطيع:  الفائدة الثانية      
 . بدون مفاسدلب المصالح يجالخصم والمخالف بما يريد أن يدعوه إليه , ويعرف كيف  قنعَ ويستطيع أن يُ 

أن العالم بقواعد أصول الفقه يعرف كيف يرد على أعـداء الإسـلام شـبههم , وأنهـا  :الفائدة الثالثة       
 أن الإسلام صالح لكل زمـان ومكـان , ولا صرير باب أو طنين ذباب , ولا تعدو ذلك , ويستطيع أن يبين

 .توجد حادثة إلا ولها حكم شرعي , وأن صلاح البشرية جمعاء بهذا الدين الخالد 

                                                 
, شرح الورقات للمحـلي ) ١٠٥(, الأنجم الزاهرات ص ) ١٤٥(التحقيقات ص  ,) ١/٤١(التقرير والتحبير : ينظر   (١)
, ) ١/٤٤(المنـير  , شرح الكوكـب) ١/١٧٢(, التحبـير شرح التحريـر ) ٤٣(, شرح الورقات للفـوزان ص ) ١٠٣(ص 

, القـاموس القـويم في اصـطلاحات الأصـوليين ص ) ٥(, الأصول من علـم الأصـول ص ) ٢١(معالم أصول الفقه ص 
 ) .١/٢٩(, المهذب في علم أصول الفقه ) ٨٨(



 

الحكيمة القادرة على الفحـص والاسـتنباط السـليم , فبـه  ةيهن العقلية الفقوّ كَ أنه يُ :  الفائدة الرابعة      
لة عن سلفنا الصالح , ونتعرف مـنهج الأئمـة المجتهـدين في نستطيع أن نفهم ما ورثناه من ثروة علمية حاف

 .الاستنباط , فنعرف قدرهم وشأنهم وجهدهم فيما خلفوه لنا من العلوم فجزاهم االله عنا خير الجزاء 
علم الفقـه لا يسـتغني عـن وعلم الحديث فضلا عن  أن المتخصص بعلم التفسير:  الفائدة الخامسة      

لَّ المفسرـين والشـارحين دراسة علم أصول الفقه  , لأنه لا يستطيع فهم الكتاب والسنة إلا به , ولهذا تجد جُ
  . للأحاديث هم من الأصوليين , إن لم يكن كلّهم 

الواقع بين المذاهب , لأن سبب اختلافهم في الفروع  أنه يقلل من الخلاف الفقهي:  الفائدة السادسة      
الفقه , فكلما حصل الاتفاق على المسائل الأصولية وترجيح الـراجح  الفقهية هو اختلافهم في مسائل أصول
 .منها فإنه يقل الخلاف الفقهي بلا شك 

أنه يثري اللغوي الفهم في المعاني , لأن أهل اللغة يبحثون عن اشتقاقات الكلمـة , :  الفائدة السابعة      
عـن معـاني تلـك الألفـاظ , لـذلك تجـد أن وهل هي نقلية أو قياسية , أما أهل أصول الفقه فإنهم يبحثون 

الأصوليين قد توصلوا إلى نتائج لم يتوصل إليها اللغويون , وذلك بسبب جمعهم بين معرفـة اللغـة ومعرفـة 
  . علم أصول الفقهب, ولهذا تجد أكثر أهل اللغة لهم إلمام  )١(الشريعة

لمية لأنه جمع بين النقل والعقل , ومن تعمق أنه يعين على إعداد وكتابة البحوث الع : الفائدة الثامنة      
فيه عرف طريقة إيراد المسألة , وتصويرها والاستدلال عليها , والاعتراض على بعـض الأدلـة , والجـواب 

 .عن تلك الاعتراضات بأسلوب مبني على أسس ومناهج وطرق يندر أن تجدها في غيره 
عن إمام مجتهد يختلـف في الأجـر والثـواب عـن العمـل م المأخوذ كأن العمل بالح:  الفائدة التاسعة      

يـأتي العبـادة لفتـو عـالم أنهـا واجبـة أو  نْ بالحكم المأخوذ عن بحث واجتهاد ومعرفة أصله , فأين أجر مَ 
ثلـج وقـد الذي يأتي العبـادة  نْ مَ , وكيف أخذ الحكم منه , وكيف كان دليلا ,  دليلهادون معرفة , مستحبة 

بعد معرفة أصول  وهذا لا يحصل إلا. له بأن ذلك دينه , فلا شك أن الثاني أعظم أجرا صدره عن االله ورسو
 .الفقه بجزئياته 

                                                 
ان لم ينظر على سبيل المثال تعريف الأصل في اللغة عند الأصوليين وتعريفه عند اللغويين فـإن الأصـوليين ذكـروا معـ  (١)

 .يذكرها أهل اللغة 



 

وبسط في ذكر فوائـد هـذا العلـم العظـيم , جليـل  وغيرها من الفوائد ولولا خشية الإطالة لأطلت      
      .  القدر والنفع والفائدة

 :والقواعد الفقهية   − أصول الفقه  −ة الفرق بين القواعد الأصولي :المبحث الثالث 
القواعد الفقهية وعلم أصول الفقه , فتجـده  بين علمبعض طلاب العلم الشرعي  يخلط      

     . الفرق بينهمافأردت أن أبين لا يميز بينهما , 
 : فالفرق بينهما فيما يأتي      
ا وموضـوعاتها , فكـلّ نهـي أن القواعد الأصولية كلية تنطبق عـلى جميـع جزئياتهـ :أولا       

 .للتحريم , وكلّ أمر مطلق للوجوب  –مثلا  –مطلق 
 .ية فإنها أغلبية يكون الحكم فيها على أغلب الجزئيات هأما القواعد الفق      
 .أن القواعد الأصولية وسيلة لاستنباط الأحكام الشرعية العملية  :ثانيا       
الأحكام المتشابهة التي ترجع إلى علة واحدة تجمعها  أما القواعد الفقهية فهي مجموعة من     

                        .تيسير المسائل الفقهية وتقريبها : , أو ضابط فقهي يحيط بها , والغرض من ذلك  هو 
 .أن القواعد الأصولية مطردة , فلا يكاد يكون لأحدها أي مستثنى  :ثالثا       

 ., فتكثر فيها الاستثناءات , بل لا يكاد يخلو كثير منها منه  أما القواعد الفقهية           
أن القواعد الأصولية قد وجدت قبـل الفـروع بخـلاف القواعـد الفقهيـة فإنهـا  :رابعا      

 .  )١(وجدت بعد وجود الفروع
 
 
 
 

                                                 
 ) .١/٣٠(, المهذب في علم أصول الفقه ) ١/٢(الفروق للقرافي : ينظر   (١)



 

 الفصل الثاني
 الأحكام الشرعية

 :تعريف الأحكام الشرعية : المبحث الأول 
عندما يـوردون  –رحمهم االله تعالى  −خول في تعريف الحكم من الإشارة إلى أن العلماء لا بد قبل الد      

 :البحث في الأحكام فإنهم يقسمونها إلى الآتي 
إذ أنه مما لا مجال للشك فيه , أن الحـاكم عنـد المسـلم ) االله جل جلاله : ( والمراد به هنا  :الحاكم  −١

قَّ  ﴿ :ه وحده سبحانه , قال تعالى هو االله تعالى , وأن الحاكمية المطلقة ل َـ صُّ الحْ قُ مُ إِلاَّ اللهِِّ يَ ُكْ إِنِ الحْ
لِينَ  اصِ فَ ُ الْ يرْ وَ خَ هُ  .  )١(﴾ وَ

كـما سـيأتي في تعريـف الحكـم ) مـا يثبـت بـه ( أو ) خطاب االله تعالى : ( والمراد به هنا  :الحكم  −٢
 .الشرعي 

إيجادا أو اجتنابا , وسواء أكان فعل الجوارح  وهو فعل العبد سواء أكان هذا الفعل :المحكوم فيه  −٣
 .أو فعل القلوب , كما سيأتي في تعريف الحكم الشرعي 

 .  وهو العبد الذي توجه إليه الخطاب , وتعلق بفعله  :المحكوم عليه  −٤
لإجمـال , فلنشرـع الآن في مـن هـذه الأشـياء عـلى سـبيل ا وبهذا نكون قد عرفنا مـراد الأصـوليين      

  :التفصيل
 .القضاء والمنع :  الحكم في اللغة هو      

االلهُ ﴿ :ومن القضاء قوله تعالى        ونَ فَ تَلِفُ ْ واْ فِيهِ يخَ انُ ةِ فِيماَ كَ يَامَ قِ مَ الْ وْ مْ يَ يْنَهُ مُ بَ ْكُ : وقوله تعـالى ,  )٢(﴾ يحَ
انَ النَّاسُ  ﴿ ثَ االلهُ كَ بَعَ ةً فَ دَ احِ ةً وَ ينَ أُمَّ ِ بَشرِّ اسِ   النَّبِيِّينَ مُ َ النَّـ مَ بَينْ كُ َقِّ لِيَحْ كِتَابَ بِالحْ مُ الْ هُ عَ لَ مَ أَنزَ ينَ وَ رِ نذِ مُ وَ

واْ فِيهِ  فُ تَلَ َ إِنَّ االلهَ ﴿ :وقوله عز وجل ,  )٣(﴾ فِيماَ اخْ ـتُم بَـينْ مْ كَ ا حَ إِذَ ـا وَ لِهَ انَـاتِ إِلىَ أَهْ واْ الأَمَ مْ أَن تُؤدُّ كُ رُ أْمُ  يَ

                                                 
 . ٥٧: سورة الأنعام   )(١

 .  ١١٣: سورة البقرة   )٢(
 . ٢١٣: سورة البقرة   (٣)



 

واْ بِالْ  مُ كُ ْ لِ إِنَّ االلهَالنَّاسِ أَن تحَ دْ يراً عَ يعاً بَصِ مِ انَ سَ م بِهِ إِنَّ االلهَّ كَ عِظُكُ ماَّ يَ ا  ﴿ :وقوله تعـالى ,  )١(﴾  نِعِ نَـ لْ إِنَّـا أَنزَ
ـيماً  صِ آئِنِينَ خَ لْخَ ن لِّ لاَ تَكُ اكَ االلهُّ وَ َ النَّاسِ بِماَ أَرَ مَ بَينْ كُ َقِّ لِتَحْ كِتَابَ بِالحْ يْكَ الْ لآيـات وغيرهـا مـن ا.  )٢(﴾ إِلَ

 .الكثيرة 
ـمُ أي قضىـ .... الحكم القضاء ( : قال ابن سيده         كُ ـمَ بيـنهم بَحْ كَ قـال . والحكم مصدر قولـك حَ

 :قول جرير  المنع ومن الحكم بمعنى.  )٣()الحكم القضاء بالعدل : الزهري 
 إني أخاف عليكم أن أغضباأبي حنيفة أحكموا سفهائكم                               

نَعْت ورددت , ومن هذا قيـل للحـاكم ( : قال الأزهري        كَمت بمعنى مَ ت وأَ َحْ مْ كَ العرب تقول حَ
ومنه حكمه اللجام , وهي أحاط بحنكي الدابـة , وسـميت . بين الناس حاكم لأنه يمنع الظالم من المظلوم 

 .) ٥) (٤()بذلك لأنها تمنعها من الجري الشديد
خطاب االله تعالى المتعلق بفعل المكلف من حيث إنه مكلـف :  الاصطلاح تعريف الحكم الشرعي في     

 . به من طلبٍ أو تخييرٍ أو وضع 
 :  شرح التعريف       

المخاطب  قول يفهم منه من سمعه شيئاً مفيداً مطلقاً , و المراد به هنا: الخطاب هو  )خطاب (: قولنا       
 . اللفظيتعالى  اللهبه وهو كلام ا

أضفنا الخطاب إلى االله تعالى , وعليه خرج به خطاب غيره مـن الأنـس  )خطاب االله تعالى ( : لنا قوو      
مُ إِلاَّ اللهِِّ ﴿ :والجن والملائكة , لأنه لا حكم في الشرع إلا الله وحده جل وعلا , قال تعالى  ُكْ  . )٦(﴾ إِنِ الحْ

                                                 
 . ٥٨: سورة النساء   )(١

 . ١٠٥: سورة النساء  )٢(
 ) .٣/٤٩(المحكم   (٣)
 ) .١/١١١(تهذيب اللغة   (٤)
 ) .٤١٥(, القاموس المحيط ص ) ١/٢٧٠(لسان العرب ) ٥/١٩٠١(, الصحاح ) ١/٢٤٦(مجمل اللغة :  ينظر   )(٥

 . ٥٧: سورة الأنعام   (٦)



 

ثبتت بالقرآن أو بالسنة أو بالإجماع أو غيرهـا وعليه فإن جميع الأحكام الشرعية من االله تعالى ,سواء       
 .لأن كل هذه المصادر في الحقيقة راجعه إلى االله تعالى . من الأدلة الشرعية 

 .المرتبط , والمراد الذي من شأنه أن يتعلق : أي  ) المتعلق( : قولنا و      
فعل أو نيـة , لأن القـول يسـمى  المراد به هنا كل ما صدر عن المكلف من قول أو ) بعمل( : قولنا و      

فالعمل عـام لأفعـال . عمل اللسان , والفعل يسمى عمل الأركان أو الجوارح , والنية تسمى عمل القلب 
اللسان كتحريم الغيبة والنميمة , وأفعال الجـوارح كوجـوب الصـلاة والحـج والصـوم , وأفعـال القلـب 

 . كوجوب النية والقصد 
 : ما من شأنهم التكليف وهو يشمل نوعين : أي  ) المكلف( : قولنا و      

, الذي يفهم الخطاب , الذي لم يحل دون تكليفـه  )١(وهو البالغ العاقل غير الملجأ :مكلف الآن  −١
 .أي حائل

ن في يـراد بـه الصـغير والمجنـون ومـ :ليس مكلفاً الآن لوجود المانع ولكنه من طبقـة المكلفـين  −٢
لفين ولكن وجد مانع من التكليف وهو الصغر وفقدان العقـل , المكحكمهما , فكل منهما من طبقة 

فإذا زال هذا المانع جر عليه التكليف , إذاً هو مكلف في الأصـل لكـن رفـع عنـه التكليـف الآن 
 .للمانع 

حتـى  −كما ذكـر ذلـك بعـض الأصـوليين – ) ال المكلفينفعبأ(  : ولم نقل ) ل المكلففعب( : قولنا       
صـلى االله  –فهي أحكام لكن خاصة بـه   – صلى الله عليه وسلم –ل المكلف الواحد , كخصائصه فعتعلق بيشمل الحكم ما 

الخاص بخزيمة بن ثابت الأنصاري بأن شهادته تكفي عن شهادة رجلين,  – صلى الله عليه وسلم –وكحكمه  –عليه وسلم 
                                                 

بحبـل ثـم  إنسـانأن يربط : مثل . هو من حمل على أمر يكرهه ولا يرضاه ولا تتعلق به قدرته واختياره : المكره الملجأ   )(١
وهذا الإكراه زال معه الرضا والاختيار والقدرة . لى إنسان آخر فيسقط عليه فيقتله , أو يلقى على مال فيتلفه يحمل فيلقى ع

, فهو كالآلة يقتل بها ويتلف بها , وكحركة المرتعش الذي لا يستطيع أن يوقفها , وقد نقل غير واحد من أهل العلم الاتفاق 
هو من حمل على أمـر يكرهـه : أما المكره غير الملجأ . من باب التكليف بالمحال على أن هذا الإكراه غير مكلف صاحبه لأنه 

أن يكره على شرب الخمر , أو الزنا , أو القول المحرم , أو أكره عـلى تـرك : مثل . ولا يرضاه لكن بقيت معه قدرته وإرادته 
وعدم تكليفه والراجح أنه غـير مكلـف ومحـل  في تكليفه –رحمهم االله تعالى  −وهذا القسم محل خلاف بين العلماء . واجب 

 .بسطها في باب التكليف 



 

تجزيء في  –وهي الأنثى من ولد المعز قبل استكمال الحول  –الخاص بأبي بردة بأن العناق  – صلى الله عليه وسلم –وكحكمه
 .  لأضحية عنه ولا تجزيء عن غيره ا

الأحكام العقائدية , لأن المعرف إنما هو الحكم الشرعي العلمـي لا  ) ل المكلففعالمتعلق ب( : قولنا       
  .عتقادي , لأن الأحكام العقائدية لا تسمى حكماً بهذا الاصطلاح لاا

 :وخرج أيضاً ما يلي من الخطابات       
وَ  ﴿ :حانه , نحو قوله تعالى الخطاب المتعلق بذاته سب −١ ـهَ إِلاَّ هُ هُ لاَ إِلَ دَ االلهُّ أَنَّ هِ  .)١(﴾ شَ
ارُ  ﴿ :تعالى نحو قوله  سبحانه الخطاب المتعلق بفعله −٢ هَّ قَ دُ الْ احِ وَ وَ الْ هُ ءٍ وَ ْ لِّ شيَ الِقُ كُ  .)٢(﴾ االلهُّ خَ
ـهَ إِ  ﴿ :نحو قوله تعالى  سبحانه الخطاب المتعلق بصفته −٣ يُّومُ االلهُّ لاَ إِلَ قَ َيُّ الْ وَ الحْ  .)٣(﴾ لاَّ هُ
مْ  ﴿:لق بذات المكلفين , نحو قوله تعالى عالخطاب المت −٤ اكُ نَ رْ وَّ مَّ صَ مْ ثُ نَاكُ قْ لَ دْ خَ قَ لَ وقولـه ,  )٤(﴾ وَ

ةٍ  ﴿ :تعالى  دَ احِ سٍ وَ م مِّن نَّفْ كُ لَقَ ي خَ وَ الَّذِ  . )٥(﴾ هُ
مَ  ﴿ :الخطاب المتعلق بالجماد نحو قوله تعالى  −٥ وْ يَ بَالَ  وَ ِ ُ الجْ يرِّ  . )٦(﴾ نُسَ

 .ل المكلف فعفكل هذه الخطابات لا تتعلق ب     
خرج به خطاب االله تعالى المتعلق بفعل المكلف لكن لا من حيث  ) من حيث إنه مكلف به( : وقولنا       

لُونَ  ﴿ :إنه مكلف به , كقوله تعالى  عَ فْ ا تَ ونَ مَ لَمُ عْ متعلق بفعل المكلف من  , فإنه خطاب من االله تعالى )٧(﴾ يَ
 .فهو إعلام وإخبار فقط . ه مكلف به المكلف حيث إن الحفظة يعلمونه لا من حيث إن

أي أن هذا الخطاب تارة يكون طلباً وتـارة تخـيراً  )خطاب االله تعالى ( : بيانية لقولنا  )من ( : وقولنا       
 .وتارة يكون وضعاً 

                                                 
 . ١٨: سورة آل عمرن   )(١
 . ١٦: سورة الرعد   )(٢
 . ٢٥٥: سورة البقرة   )(٣
 . ١١: سورة الأعراف   )(٤
 . ١٨٩: سورة العراف   )(٥
 . ٤٧: سورة الكهف   )(٦

 . ١٢: سورة الانفطار   (٧)



 

 : مين وهو ينقسم إلى قس )طلب ( وقولنا       
 : طلب إيجاد الفعل , وهو الأمر , وينقسم إلى قسمين  :أولا       

 .إن كان طلب الفعل على سبيل الإلزام فهو الإيجاب  -١
 .إن كان طلب الفعل لا على سبيل الإلزام فهو الندب  -٢

 :طلب ترك , وهو النهي , وينقسم إلى قسمين  :ثانيا   
 .تحريم إن كان طلب الترك على سبيل الإلزام فهو ال −١
 .   إن كان طلب الترك لا على سبيل الإلزام فهو الكراهة  −٢

   .لا طلب فيه لذاته مطلقا هو المباح لأنه  )أو تخيير ( :  اوقولن      
الواجب , والمندوب , والمبـاح : وهذه الأحكام التي مضت تسمى الأحكام التكليفية الخمسة وهي       

  .ه و, والمحرم , والمكر
 . )١(أي الحكم الوضعي )أو وضع ( :  وقولنا     
 : وبهذا تبين أن الأحكام الشرعية تنقسم إلى قسمين       
المتعلق بفعل المكلف من حيـث إنـه مكلـف بـه مـن  وهي خطاب االله تعالى: أحكام تكليفية : أولا       

  .طلب أو تخيير 
لشيء سببا لشيء آخر , أو شرطا له , أو وهي خطاب االله تعالى المتعلق بجعل ا :أحكام وضعية : ثانيا       

 .مانعا منه , أو كون الفعل صحيحا , أو فاسدا , أو رخصة , أو عزيمة , أو أداء , أو إعادة , أو قضاء 
                                                 

, مراقـي ) ١٥٢(, شرح غايـة السـول ص ) ٢٨٠(منع الموانع عـلى جمـع الجوامـع ص : الشرعي ينظر تعريف الحكم   (١)
, تقريـب ) ١/٨٩(, المحصـول ) ١/١٦٩(, الموافقـات ) ١/١٣( , نشر البنـود عـلى مراقـي السـعود ) ٦٣(السعود ص 

ح المنهـاج , شر) ١/١٧٠(, التحصـيل مـن المحصـول ) ٩٢(, التحقيقـات ص ) ٢١١(الوصول إلى علـم الأصـول ص 
, ) ١/٩٣(, السرـاج الوهـاج ) ١/١٧٧(, المستصـفى ) ١/٩٥(, الإحكام للآمـدي ) ١/٤٧(, نهاية الوصول ) ١/٤٧(

, أصـول الفقـه ) ١/٢٤٧( , شرح مختصرـ الروضـة ) ١/٣٣٣(, شرح الكوكب المنـير ) ٢/٧٨٩(التحبير شرح التحرير 
, الأصول مـن علـم الأصـول ص ) ٢٩(ص  الشنقيطي رةمذك ,) ٢٦(, أصول الفقه محمد أبو زهرة ) ٩١(للخضري ص 

, الواضـح للأشـقر ) ١/٢٨(, الواضـح ) ١/٣٢٣(, إتحاف ذوي البصائر ) ١/١٢٥(, المهذب في علم أصول الفقه ) ٧(
 ) .٣١(, الحكم التكليفي ص ) ٢٩٢(, معالم أصول الفقه ص ) ٢٣(, إرشاد الفحول ص ) ٢١(ص 



 

  .  وسيأتي بيان كل منهما إن شاء االله تعالى     
 : الحكم التكليفيتعريف : المبحث الثاني       
اللغة , وكذلك مر معنا تقسم الحكم الشرعي إلى حكم تكليفي ,  لقد مر معنا تعريف الحكم في      

خطاب االله تعالى المتعلق بفعل المكلف من حيث إنه مكلف : وحكم وضعي , وعرفنا الحكم التكليفي  بأنه 
 . به من طلب أو تخيير 

ي علينا أن وتكلمنا سابقا عن قيود هذا التعريف ومحترزاته عند كلامنا على الحكم الشرعي , وبق      
 .لأنها الصفة الملازمة له , والمميزة له عن غيره ) التكليفي ( نتعرض لكلمة 

المتعلق بفعل ( وقد يتبادر إلى الذهن أن كلمة تكليفي مأخوذة من قول العلماء في تعريف الحكم       
عن القيود التي قيد وليس الأمر كذلك , لأن الحكم بقسميه متعلق بفعل المكلف , إلا أنها ناتجة ) المكلف 

 .فحقيقة التكليف الطلب ) من طلب أو تخيير ( بها العلماء التعريف , وهي قولنا 
, ومنه قو  تجشمه , وهو إلزام ما فيه مشقة: الأمر بما يشق عليك ,وتكلّفه :  تعريف التكليف لغة      

  :الخنساء 
رَ   )١(هم مولدايكلفه القوم ما نابهم                       وإن كان أصغَ

 .أو نهي  بصيغة الأمر ما فيه كلفة ومشقة الشارع طلب:  تعريف التكليف في الاصطلاح      
 : شرح التعريف      
 .غير الشارع  طلبخرج به ) الشارع  طلب: ( قولنا       
لشرـعي أي أن هذا الطلب فيه كلفة ومشقة على المكلـف , فـالمعنى ا) ما فيه كلفة ومشقة : ( وقولنا       

المشـقة المعتـادة التـي يتحملهـا : يتفق مع المعنى اللغوي , إلا أن المشقة الملازمة للتكليف في الشرع إنما هي 
المكلف , أما المشقة التي يصعب تحملها على المكلف فغي مأمور بها شرعا , لما تتضـمنه مـن حـرج وعسرـ , 

ـا  ﴿ :ل تعالى وكلا الأمرين مرفوع عن المكلف  , وغير مراد للشارع , قا ا مَ َـ ا لهَ هَ عَ سْ ساً إِلاَّ وُ لِّفُ االلهُّ نَفْ كَ لاَ يُ
يْنَ  لَ لْ عَ مِ ْ لاَ تحَ نَا وَ بَّ ا رَ أْنَ طَ ينَا أَوْ أَخْ ا إِن نَّسِ نَ ذْ اخِ ؤَ نَا لاَ تُ بَّ بَتْ رَ تَسَ ا اكْ ا مَ يْهَ لَ عَ بَتْ وَ سَ ينَ كَ ذِ لىَ الَّ تَهُ عَ َلْ ماَ حمَ اً كَ ا إِصرْ

                                                 
, ) ٤/١٤٢٣(, الصحاح ) ٧/٣٥(, المحكم ) ٥/١٣٦(, معجم مقاييس اللغة ) ١٠/٢٤٩(تهذيب اللغة : ينظر   (١)

 ) . ١٠٩٩(, القاموس المحيط ص ) ١٢/١٤١(لسان العرب 



 

بَّ  بْلِنَا رَ ن قَ ـمِ ا عَ ـنَ ْ لاَنَـا فَانصرُ وْ ا أَنـتَ مَ ْنَـ حمَ ارْ ا وَ نَـ ـرْ لَ فِ اغْ نَّا وَ فُ عَ اعْ نَا بِهِ وَ ةَ لَ اقَ ا لاَ طَ نَا مَ لْ مِّ َ لاَ تحُ مِ نَا وَ ـوْ قَ لىَ الْ
ينَ  افِرِ كَ جٍ  ﴿ :, وقال تعالى  )١(﴾ الْ رَ نْ حَ ينِ مِ مْ فيِ الدِّ يْكُ لَ لَ عَ عَ ا جَ مَ يـدُ االلهُّ ﴿ :, وقال تعالى  )٢(﴾ وَ رِ ـمُ يُ  بِكُ

 َ سرْ عُ مُ الْ يدُ بِكُ رِ لاَ يُ َ وَ يُسرْ  .)٣(﴾ الْ
 ., فلا يخلو منها حكم من الأحكام التكليفية  أما المشقة المعتادة الملازمة لطبيعة التكليف      
 .يشمل الواجب والمندوب ) مر بصيغة الأ: ( وقولنا       
  . )٤(يشمل المحرم والمكروه) أو نهي : (وقولنا       

   هل المباح من التكليف ? :المطلب الأول       
مع أنه ذكر في تعريف الحكم التكليفي , فهل المباح  هلم يذكر فيالمباح يظهر من تعريف التكليف أن       

 من التكليف أو لا ? 
   :في هذه المسألة على مذهبين  –رحمهم االله تعالى  –اختلف العلماء     

 .اح ليس من التكليف أن المب :المذهب الأول       
طلب الشارع ما فيه كلفـة ومشـقة : وإلى هذا ذهب جمهور العلماء , وهو الراجح , لأن التكليف هو       

والإباحة ليس فيها مشقة جازمة كمشقة الوجوب في طلب الفعل , ومشـقة التحـريم . بصيغة الأمر أو نهي 
في , وهي مشقة فوات الفضيلة , بـل إن المكلـف  في طلب الترك , ولا غير جازمة كمشقة المندوب والمكروه

 الفعل والترك مطلقا , وهذا التخيير ظاهر في أنه لا تكليـف فيـه , وعليـه فالمبـاح لـيس مـن ينالمباح مخير ب
 .الأحكام التكليفية 

 .أن المباح من التكليف  :المذهب الثاني       
 : عللاً ذلك بأمرين وإلى هذا ذهب الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني , م      

                                                 
 . ٢٨٦: سورة البقرة   (١)
 . ٧٨: سورة الحج   (٢)
 . ١٨٥: سورة البقرة   (٣)
, روضة ) ٣٠(, مذكرة الشنقيطي ص ) ٣/١١٢٩(, التحبير شرح التحرير ) ١/٤٨٣(شرح الكوكب المنير : ينظر   (٤)

 ) .٥١(, الحكم التكليفي ص ) ١/٢٢٠(الناظر 



 

 .أنه من التكليف من جهة وجوب اعتقاد إباحته , ووجوب اعتقاد هذا من التكليف  :الأمر الأول       
يفتقر في معرفة المباح والفرق بينه وبين المحظور إلى نظر وتأمـل , وذلـك نـوع  رءأن الم :الأمر الثاني       

 .كلفة ومشقة 
 : والجواب عن هذا فيما يأتي       
ذلك في جميـع الأحكـام الشرـعية , إذ أنـه لا  يجعلإنه ضعيف , لأنه يلزم أن ف :أما عن الأمر الأول       

فرق بين المباح والحرام والواجب والمندوب والمكروه في وجوب اعتقاد الحكم من أنـه مبـاح , أو محـرم , أو 
تعلقـت بـه الإباحـة الفعـل الـذي  سفـنفي الاعتقاد , وإنما الكلام في مندوب , أو مكروه , والبحث ليس 

وهي هفوة ظـاهرة , ثـم فسرـ ( : كالأكل والشرب , ولهذا استنكر أمام الحرمين قول أبي إسحاق هذا فقال 
 . )١()قوله بأنه يجب اعتقاد الإباحة , والذي ذكره ردُّ الكلام إلى الواجب , وهو معدود من التكليف 

وهذه زلة من كبير , فإن النزاع إنما وقع ( : ذكره ابن برهان , فإنه قال  فيجاب عليه بماأما الأمر الثاني       
في المباح الذي يعلم أنه مباح إن فعله , هل هو من قبيل التكليف أو لا ?  أما النظر والاستدلال الذي أشـار 

  . )٣)(٢() إليه فهو من قبيل طلب العلم , وطلب العلم فرض على الكفاية فالبحثان مختلفان
    :سبب ذكر المباح في الأحكام التكليفية  :المطلب الثاني       

الراجح أن المباح ليس من التكليف فما وجه إدخاله في الأحكام التكليفية , لأنه سـبق ذكـره  نإذا كا      
 الأحكام التكليفية , وأنها خمسة والمباح منها ?  في تعريف

أن الإباحة والتخيـير : كليفية لأنه يختص بالمكلفيين , بمعنى أن المباح أدخل في الأحكام الت :جوابه       
 لا يكون إلا ممن يصح إلزامه بالفعل أو الترك , أما الناسي والصبي والمجنون ومن في حكمهم فلا إباحة في 

                                                 
 ) .١/٨٨(البرهان   )(١

 ) .١/٧٨(الوصول إلى الأصول   (٢)
, البرهــان ) ١/٢٤٣(المستصــفى ,  )١/١٢٦(, الإحكــام للآمــدي ) ٢/١٩(التقريــب والإرشــاد الصــغير : ينظــر   )(٣

, شرح الكوكـب المنـير ) ٢/٦٧٢(نهاية الوصـول للهنـدي , ) ١/٣٨٦(المحيط , البحر ) ٢/٢١٢(, المحصول ) ١/٨٨(
, ) ١/٢٧٤(, المهـذب في علـم أصـول الفقـه ) ٢٥١(, الحكم التكليفـي ص ) ١٥٤(, شرح غاية السول ص ) ١/٤٨٣(

دة ) ٢/٥٣(إتحاف ذوي البصائر   ) .١/٧٧(, الوصول إلى الأصول ) ١/١٤٥(, المسوّ



 

 .حقهم , كما لا حظر ولا إيجاب , فهذا معنى جعل المباح من أقسام الأحكام التكليفية  
 :تعريف الحكم الوضعي :  ثالثالمبحث ال      
 .لقد مر معنا تعريف الحكم في اللغة       
عاً وموضوعاً :  تعريف الوضع لغة       ضْ هُ وَ عَ هُ يَضَ عَ ضَ فع , وَ  :ويطلق على معان منها . الوضع ضدُّ الرَّ
ل         .تواضع الرجل يعني ذلّ : يقال : الذُّ
 .يعني أثبته  وضع الشيء في المكان ,: يقال : إثبات شيء       
 .يقال وضعت الحامل الولد , يعني ولدته : يقال : الولادة       
 .وضع الشيء بين يديه , يعني تركه : يقال : الترك       
يْن , يعني أسقطه: يقال : الإسقاط         . )١(وضع عنه الدَّ
سببا لشيء آخر , أو  خطاب االله تعالى المتعلق بجعل الشيء: تعريف الحكم الوضعي في الاصطلاح       

شرطا له , أو مانعا منه , أو كون الفعل صحيحا , أو فاسدا , أو رخصة , أو عزيمة , أو أداء , أو إعادة , أو 
 . قضاء 

 :شرح التعريف       
 .سبق بيانه ) خطاب االله تعالى : ( قولنا       
الوصـف المتعلـق بـالحكم التكليفـي ,  المرتبط , إذ أن الحكم الوضعي هـو: أي ) المتعلق  : (وقولنا       

 : وهذا الوصف إما أن يكون 
 .كأوقات الصلاة , فإنها سبب لوجوب الصلاة على المكلف ) بجعل شيء سببا لشيء آخر (      
 .كالوضوء للصلاة , فإن الصلاة لا تصح إلا به  ) شرطا له ( أو يكون       
 .ع من الصلاة كالحيض , فإنه مان) مانعا منه ( أو يكون       

                                                 
, ) ٢/٢٩٤(, المحكـم ) ٦/١١٧(, معجـم مقـاييس اللغـة ) ٤/٩٢٨(, مجمل اللغـة ) ٣/٧٢( تهذيب اللغة: ينظر   )(١

, المصباح ) ٧٢٦(, مختار الصحاح ص ) ٩٩٦(, القاموس المحيط ص ) ١٥/٣٢٥(, لسان العرب ) ٣/١٢٩٩(الصحاح 
 ) .٢٥٤(المنير ص 



 

بحيث يترتب عليه حكمه , كالبيع  , فإنه إذا تـم عـلى الوجـه المشرـوع ) الفعل صحيحا ( أو يكون       
فستجمع شروطه وأركانه , وانتفت موانعه , فإنه تترتب آثار فعله عليه بأن تنتقل ملكية الـثمن إلى البـائع , 

 .والسلعة إلى المشتري 
لا يترتب عليه آثار فعله , كالصلاة التي أنقص منها المصلي شيئا من  )فاسدا ( ن الفعل أو يكو      

أركانها , أو شروطها , أو لم تنتف موانعها , فإن هذه الصلاة فاسدة لعدم ترتب آثار فعل عليها , فهو 
 مطالب بها وبفعلها مرة أخر. 

 .لكفر عند الإكراه كالتيمم عند فقد الماء , والتلفظ بكلمة ا) رخصة ( أو يكون الفعل       
 .وهي تقابل الرخصة , كتحريم أكل لحم الميتة ) عزيمة ( أو يكون الفعل       
 .كالصلاة التي تصلى أولا في وقتها المقدر لها شرعا ) أداء ( أو يكون الفعل       
 الفعـل دد لها شرعا لخلل فيكالصلاة التي تصلى مرة أخر في الوقت المح) إعادة ( أو يكون الفعل       

 . الأول
  . )١(لعذركالصوم الذي يفعل بعد خروج وقته المقدر له شرعا ) قضاء ( أو يكون الفعل       
 :الفرق بين الأحكام التكليفية والأحكام الوضعية  : المبحث الرابع       
أزيل  يشكل على بعض طلاب العلم التفريق بين الأحكام التكليفية والحكام الوضعية , فأحببت أن      

 :هذا الإشكال ببيان أهم الفروق بينهما , وهي على النحو التالي 
أن الخطاب في الحكم الوضعي خطاب إخبار وإعلام , جعله الشارع علامة على حكمه ,  :أولا       

 .وربط فيه بين أمرين بحيث يكون أحدهما سببا للآخر , أو شرطا له , أو مانعا منه 
 .ب فيه خطاب طلب , إما طلب فعل , أو طلب ترك , أو تخيير بينهما أما الحكم التكليفي فالخطا

                                                 
, شرح غايـة السـول ) ١/٥٧(, نهاية السـول ) ١/٢٩٧(, الموافقات ) ١/١٨٩(نهاية الوصول لابن الساعاتي  :ينظر   (١)
ــدي ) ١٧٥(ص  ــام للآم ــامع ) ١/١٠٩(المحصــول  ,) ١/١٢٧(, الإحك ــنيف المس ــع ) ١/١٦٢(, تش , الضــياء اللام

, شرح الكوكـب ) ٣/١٠٤٧(, التحبـير شرح التحريـر ) ١/١٦٩(, البحـر المحـيط ) ١/٢٨(, الغيث الهامع ) ١/١٨٥(
, ) ٢/١٨٩(, إتحـاف ذوي البصـائر ) ٤٠(, الحكـم التكليفـي ص ) ٩(الوصول ص  , الأصول من علم) ١/٤٣٤(المنير 

 ) .  ٣٢٠(, معالم أصول الفقه ص ) ١/٣٨١(المهذب في علم أصول الفقه 



 

 .وهذا التفريق مستفاد من تعريف كلّ منهما       
أن الحكم الوضعي لا يشترط فيه قدرة المكلف , فقد يكون مقدوراً للمكلف لكن لم يؤمر به ,  :ثانيا       

 .للمكلف  وقد يكون غير مقدور
النصاب سبب لوجب الزكاة , وهو في مقدور المكلف لكن لم : ف ولم يؤمر به مثال المقدور للمكل      

     .يؤمر به , والاستطاعة شرط للحج وهي في مقدور المكلف لكن لم يؤمر بها 
زوال الشمس سبب لوجوب صلاة الظهر , وحـولان الحـول :  ما هو في غير مقدور المكلف لامثو      

وهذه الأسباب والشرـوط والموانـع ليسـت في مقـدور . من الصلاة  شرط لوجوب الزكاة , والحيض مانع
  . المكلف بل هي خارجة عنه

لفعله , ويؤمر المكلف بفعله كالواجبات والمنـدوبات أما الحكم التكليفي فيشترط استطاعة المكلف       
 ., أو تركه كالمحرمات والمكروهات 

وغـير المكلـف , كـالمجنون , والنـائم , والنـاسي , أن الحكم الوضعي يتعلق بفعـل المكلـف  : ثالثا      
 .ونحوهم , فإن هؤلاء يضمنون ما يتلفونه لكون الحكم الوضع قد وجد وهو السبب , وهو الإتلاف 

أما الحكم التكليفي فإنه لا يتعلق إلا بفعل المكلف الذي توفرت فيه شروط التكليف , وهي البلوغ       
 ., والعقل , والفهم 

أن الحكم الوضعي لا يشترط فيه علم المكلف , ولذلك يرث الإنسـان بـون علمـه , وتحـرم  :ا رابع      
المرأة بطلاق زوجها دون علمها , ويضمن النائم ما أتلفه وإن كان لا يعلم , ونحو ذلك , إلا أنه يستثنى من 

لزنا لا يجب في الشبهة وحدّ اذلك أسباب العقوبات , كالقصاص فإنه لا يجب على القاتل خطأ لعدم العلم , 
لعدم العلم , كذلك الأسباب الناقلة للملك كالبيع , والهبة , والوصية , ونحوها , يشترط فيها العلم , فلـو 

 .تلفظ أعجميّ بلفظ ناقل للملك وهو لا يعلم بمقتضاه لم يلزمه مقتضاه 



 

ن يعلم أن التكيف به صادر مـن أما الحكم التكليفي فإنه يشترط فيه أن يكون معلوماً للمكلف , وأ        
 . )١(االله عز وجل حتى تصح منه النية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
, ) ١/٤٣٥(, شرح الكوكب المنير ) ١/١٧١(, البحر المحيط ) ١/١٦١(, الفروق ) ٢/١٢٨(تيسير التحرير : ينظر   )(١

, المهذب في علم أصول الفقه ) ٦٢(, الحكم الوضعي ص ) ٤٥(, الحكم التكليفي ص ) ٣/١٠٤٨(التحبير شرح التحرير 
)١/٣٨٣. ( 



 

 الفصل الثالث
 الواجب

 :تعريف الواجب : المبحث الأول        
أصل واحد يدل على سقوط : الواو والجيم والباء : وجب : ( قال ابن فارس : تعريف الواجب لغة       

ع  ثمالشيء ووقوعه ,    . )١()ووجب الميت سقط , والقتيل واجب . حقّ ووقع : جب البيع وجوباً وو. يتفرَّ
ِبُ وجوباً أي : وقال غيره        بَ الشيء يجَ جَ بَـه , وأوجـب لـك البيـع مواجبـةً : وَ بَـه ووجَّ لزم , وأوجَ

بَه  جَ بَةً . ووجاباً واستوْ جْ ِبُ وَ بَ يجَ جَ  . )٢(غابت: سقط , والشمس وجباً , ووجوباً : ووَ
 : وبهذا نعلم أن معاني الوجوب التي يصلح ذكرها في بحثنا ما يأتي       

َا ﴿ :ومنه قوله تعالى  :السقوط  −١ نُوبهُ بَتْ جُ جَ ا وَ إِذَ ومصدر . , ووجب الحائط يعني سقط  )٣(﴾ فَ
 .وجبة : الوجوب الذي بمعنى السقوط 

يعنـي لازم , .  )٤())غسل يوم الجمعة واجـب عـلى كـلّ محـتلم : ((  صلى الله عليه وسلمومنه  :اللازم والثابت  −٢
ومصدر الوجوب . لزم وثبت : وجب الحق عليه : أي لزم وثبت , وتقول : وجب البيع : وتقول 

 .وجوباً : الذي هو بمعنى اللزوم 
ما من مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه , ثم يقوم فيصلي ركعتين : ((  صلى الله عليه وسلمومن  :الحق والاستحقاق  −٣

 .  )٥()) مقبل عليهما بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة
    
 

                                                 
 ) .٦/٨٩(معجم مقاييس اللغة   (١)

, لسـان ) ٧/٥٧٠(, المحكـم ) ٢/٣٥١(, مشارق الأنـوار ) ١/٢٣١(, الصحاح ) ١١/٢٢٢(تهذيب اللغة : ينظر   )٢(
 ) .١٨٠(,القاموس المحيط ص ) ١٥/٢١٥(العرب 

 . ٣٦: سورة الحج   (٣)
 .متفق عليه   (٤)
 ) .٢٣٤(رقم الحديث ) ١/٢٠٩(أخرجه مسلم   (٥)



 

 .ما أمر به الشارع على وجه الإلزام : تعريف الواجب في الاصطلاح    
 :شرح التعريف       
 إلخ...الذي أمر به  "الفعل"والمراد به  "الذي"موصولة بمعنى ) ما : ( قولنا       
به المباح لأنه لا أمر خرج به المحرم والمكروه لأنهما نهى عنهما الشارع , وكذلك خرج ) أمر : ( قولنا       

 .فيه 
 .ودخل المندوب لأنه مأمور به       
 .خرج به ما كان الأمر فيه من غير الشارع ) الشارع : ( قولنا       
أي أن الفعل المأمور به من الشارع جاء على سـبيل الإلـزام , فخـرج بـه ) على وجه الإلزام : ( قولنا       

 .الإلزام  المندوب لأنه مأمور به لا على سبيل
 .يثاب فاعله امتثالا , ويستحق تاركه مطلقا العقاب : حكم الواجب        
 :شرحه        
خرج به المحرم والمكروه , لأن الشـارع حكـم بـالثواب في تـركهما , وخـرج ) يثاب فاعله : ( قولنا       

 .لأنه لا ثواب في فعله  أيضا المباح
رع , وخرج به ما لو فعل الفعل من غير امثال كأن تكون عادة اأمر الشأي ممتثلا ) امتثالا : ( وقولنا       

 .فإنه لا يثاب 
أي أن تارك الواجب يستحق العقاب , ولا نجزم بأنه يعاقب لأنه تحـت ) ويستحق تاركه : ( وقولنا       

رُ  ﴿ :ل تعالى المشيئة , فقد يغفر االله تعالى له ولا يعاقبه , وهذا هو معتقد االله السنة والجماعة , قا فِ غْ إِنَّ االلهَّ لاَ يَ
اءُ  شَ لِكَ لمَِن يَ ونَ ذَ ا دُ رُ مَ فِ غْ يَ كَ بِهِ وَ َ  .)١(﴾ أَن يُشرْ

أي يستحق تارك الواجب مطلقا العقاب , وخرج به الواجب الموسع , والواجب ) مطلقا  : (وقولنا       
 . يس مطلقا بل إلى بدل المخيير , والواجب الكفائي , لأنه قد يترك هذه الواجابات لكن ل

من أول وقته إلى آخر وقته , ويترك الواجب المخير لفعل الآخر ,  الواجب الموسعالمكلف فقد يترك       
 . ويترك الواجب الكفائي لوجود من قام بفعله 

                                                 
 . ٤٨: سورة النساء   (١)



 

 :صيغ الواجب : المبحث الثاني    
 :صيغ الواجب التي يعرف بها هي       

اكِعِينَ وَ  ﴿ :كقوله تعالى  فعل الأمر , −١ عَ الرَّ واْ مَ عُ كَ ارْ اةَ وَ كَ واْ الزَّ آتُ لاَةَ وَ واْ الصَّ  .)١(﴾ أَقِيمُ
مْ  ﴿ :كقوله تعالى  اسم فعل الأمر , −٢ ـكُ سَ مْ أَنفُ ـيْكُ لَ واْ عَ نُـ ينَ آمَ ـذِ َا الَّ ا أَيهُّ  ﴿: فقولـه تعـالى, )٢(﴾ يَ

) حـيّ ( فكلمـة . ح حيّ على الصلاة , حيّ عـلى الفـلا: وكقول المؤذن . اسم فعل أمر  ﴾عليكم 
 .اسم فعل أمر بمعنى أقبل 

أن فعـل الأمـر يقبـل : والفرق بين فعل الأمر واسم فعل الأمر مع أن كلا مـنهما دال عـلى الأمـر 
العلامة وهي نون التوكيد أو يا المخاطبة , بخلاف اسم فعل الأمر فإنه لا يقبل هاتين العلامتـين , 

, وأيضـا اضربـنّ : إذا أدخلت عليها نون التوكيـد تقـول ) اضرب ( كلمة : مثلا ففي فعل الأمر 
 . )٣(أما اسم فعل الأمر فإنه لا يقبل ذلك. اضربي : تدخل عليها يا المخاطبة فتقول 

تِيقِ  ﴿ :, كقوله تعالى  الفعل المضارع المجزوم بلام الأمر −٣ عَ بَيْتِ الْ فُوا بِالْ يَطَّوَّ لْ  .)٤(﴾ وَ
ابِ  ﴿ :قوله تعالى , ك المصدر النائب عن فعل الأمر −٤ قَ بَ الرِّ ْ وا فَضرَ رُ فَ ينَ كَ ذِ يتُمُ الَّ قِ إِذا لَ (  , )٥(﴾ فَ

 .مصدر نائب عن فعل الأمر فالتقدير فاضربوا الرقاب ) فضرب 
انَـاتِ إِلىَ  ﴿ :كقولـه تعـالى التصريح من الشـارع بلفـظ الأمـر ,  −٥ واْ الأَمَ مْ أَن تُـؤدُّ كُ رُ ـأْمُ إِنَّ االلهَّ يَ

ا لِهَ  . )٦(﴾أَهْ
 ,  )٧())الغسل يوم الجمعة واجب على كلّ محتلم : ((  صلى الله عليه وسلموله ـ, كق التصريح بلفظ الإيجاب −٦

 
                                                 

 . ٤٣: سورة البقرة   )(١
 . ١٠٥: سورة المائدة   )(٢

 ) .٤/١٤٢(النحو الوافي : للفائدة ينظر   (٣)
 . ٢٩: سورة الحج   )(٤

 . ٤: سورة محمد   (٥)
 . ٥٨: رة النساء سو  (٦)
 ) .٨٤٦(, ومسلم برقم ) ٨٥٨(أخرجه البخاري برقم . متفق عليه   (٧)



 

 . )١())إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل : ((  صلى الله عليه وسلموقوله 
كِـيماً  ﴿:كقوله تعالى  التصريح بلفظ الفرض , −٧ لِـيما حَ انَ عَ نَ االلهِّ إِنَّ االلهَّ كَ ةً مِّ يضَ رِ وقولـه ,  )٢(﴾ فَ

مْ  ﴿ :تعالى  هِ اجِ وَ مْ فيِ أَزْ يْهِ لَ نَا عَ ضْ ا فَرَ نَا مَ لِمْ دْ عَ  . )٣(﴾ قَ
ـتْلىَ  ﴿ :, كقوله تعالى  التصريح بلفظ الكتب −٨ قَ ـاصُ فيِ الْ صَ قِ مُ الْ ـيْكُ لَ تِبَ عَ نُواْ كُ ينَ آمَ ذِ َا الَّ ا أَيهُّ  يَ

تِبَ  ﴿ :, وقوله تعالى  )٤(﴾ نُواْ كُ ينَ آمَ ذِ َا الَّ ا أَيهُّ مْ يَ ـبْلِكُ ـن قَ ينَ مِ ذِ لىَ الَّ تِبَ عَ ماَ كُ يَامُ كَ مُ الصِّ يْكُ لَ عَ
ونَ  تَّقُ مْ تَ لَّكُ عَ  . )٥(﴾ لَ

ِ  ﴿ :كقوله تعالى  , ونحوه) على ( التصريح بلفظ اقترن به  −٩ ترِ لىَ المُْقْ عَ هُ وَ رُ دَ عِ قَ لىَ المُْوسِ نَّ عَ وهُ تِّعُ مَ وَ
لىَ  اً عَ قّ وفِ حَ رُ تَاعاً بِالمَْعْ هُ مَ رُ دْ نِينَ قَ سِ : حق المسلم على المسلم خمـس : ((  صلى الله عليه وسلم, وقوله  )٧( )٦(﴾  المُْحْ

 . )٨())السلام , وعيادة المريض , واتباع الجنائز , وإجابة الدعوة , وتشميت العاطس  ردّ : 
اللهِِ ﴿ :كقوله تعالى  كل أسلوب يفيد الوجوب في لغة العرب , − ١٠ ـنِ وَ بَيْـتِ مَ ـجُّ الْ اسِ حِ لىَ النَّـ  عَ

تَطَ  بِيلاً اسْ يْهِ سَ  .)١٠( )٩(﴾ اعَ إِلَ
 

                                                 
 ) . ٣٤٨(, ومسلم برقم ) ٩١(أخرجه البخاري برقم . متفق عليه   )(١
 . ١١: سورة النساء  )(٢

 . ٥٠: سورة الأحزاب   )٣(
 . ١٧٨: سورة البقرة   (٤)

 . ١٨٣: سورة البقرة   )٥(
 . ٢٣٦: ة سورة البقر  (٦)
 ) .٥/٤٥٦(, فتح الباري ) ١/٣٤٣(, فتح البيان ) ٣/١٣٤(تفسير القرطبي : ينظر   (٧)

 ) .١٢٤٠(أخرجه البخاري برقم   )٨(
 . ٩٧: سورة آل عمران   (٩)

, شرح الكوكـب ) ٢/٦٤٠(التحبير شرح التحرير : ينظر . تفيد الوجوب كما قال غير واحد من أهل العلم ) على(و  (١٠)
 ) .١/٢٤٧( المنير



 

مْ  ﴿ :كقوله تعالى  ترتب الذم والعقاب على الترك , − ١١ يبَهُ هِ أَن تُصِ رِ نْ أَمْ ونَ عَ الِفُ َ ينَ يخُ ذِ رِ الَّ ذَ يَحْ لْ فَ
ابٌ أَلِيمٌ  ذَ مْ عَ يبَهُ  .)١(﴾ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِ

وتر لــيس إن الــ : (( −رضي االله عنــه  –كقــول عــلي بــن أبي طالــب  التصرــيح بلفــظ الحــتم , − ١٢
وكقـول أبي . فدل على أن التصريح بالحتم يدل على الوجـوب , أي ليس بواجب ,  )٢())بحتم

مخافـة أن يـر جـيراني أنـه حـتم , وإني لمـوسر ,  )٣(إني لأدع الأضـحى: (( سعيد الأنصاري 
تُ عليه الشيء : ( قال الجوهري .  )٤())علي تَمْ  . )٥()أوجبت : حَ

لأنه كما سبق في تعريف الواجب في اللغة أنه يأتي بمعنى اللازم , قـال  زم ,التصريح بلفظ اللا − ١٣
ــه , ونحــو : ب فيقــال للواجــ... والــلازم بمعنــى الواجــب : ( المــرداوي  لازم , وملــزوم ب

 . )٧)(٦()ذلك
    
 
 
 
 
 

                                                 
 . ٦٣: سورة النور   (١)
, وصـحيح ابـن ماجـه رقـم الحـديث )  ١٢٧٤(صحيح أبي داود رقم الحديث : أخرجه أبو داود , وابن ماجه , ينظر   )(٢

)٩٥٩ . ( 
 .يعني الأضحية   )(٣

 .صحيح إسناده ) : ٤/٣٥٥(, وقال الشيخ الألباني في إرواء الغليل ) ٩/٤٤٥(أخرجه البيهقي في سننه   (٤)
 ) .٣/٤٣(لسان العرب : وينظر ) . ٥/١٨٩٣(الصحاح   (٥)
 ) .٢/٨٤٥(التحبير شرح التحرير   (٦)
, الحكـم التكليفـي ) ٤/٣(, بدائع الفوائـد ) ١/١٣٣(, التمهيد ) ١/٢٤٢(, العدة ) ١/٢٤٠(البحر المحيط : ينظر   (٧)
 ) .١/٣٧٧(, إتحاف ذوي البصائر ) ١/١٥٥(ه , المهذب في علم أصول الفق) ٣٣٧(, مذكرة الشنقيطي ص ) ٩٥(ص 



 

 :تقسيمات الواجب : المبحث الثالث    
 : وهي على النحو الآتي ,  )١(يقسم علماء الأصول الواجب إلى عدة تقسيمات      
 :ينقسم إلى قسمين  –يعني باعتبار الفعل المكلف به  –الواجب باعتبار ذاته  :التقسيم الأول       

الفعل الذي طلبه الشارع طلبا جازما بعينه , دون تخيـير بينـه : الواجب المعين , وهو : القسم الأول       
  .وبين غيره , ولا يقوم غيره مقامه 

  .الصلوات الخمس , وصيام رمضان :  مثل      
 .عدم براءة ذمة المكلف المطالب بهذا الواجب حتى يفعل هذا الواجب بعينه : حكمه       
الفعل الذي طلبه الشارع طلبا جازمـا لا بعينـه , بـل خـير في : الواجب المخير , وهو  :القسم الثاني       

 .فعله بين أفراده المعينة المحصورة 
مُ االلهُ ﴿: كما في قوله تعالى  كفارة اليمين ,: مثل        كُ ذُ اخِ ؤَ ماَ لاَ يُ م بِـ كُ ـذُ اخِ ؤَ ــكِن يُ لَ مْ وَ نِكُ ماَ وِ فيِ أَيْ غْ  بِاللَّ

 ُ تهُ وَ مْ أَوْ كِسْ لِيكُ ونَ أَهْ مُ ا تُطْعِ طِ مَ سَ نْ أَوْ اكِينَ مِ سَ ةِ مَ َ شرَ امُ عَ هُ إِطْعَ تُ ارَ فَّ نَ فَكَ ماَ مُ الأَيْ دتُّ قَّ ْ مْ أَوْ عَ ن لمَّ بَةٍ فَمَ قَ يرُ رَ رِ ْ تحَ
ماَ  يْ ظُـواْ أَ فَ احْ تُمْ وَ فْ لَ ا حَ مْ إِذَ نِكُ ماَ ةُ أَيْ ارَ فَّ لِكَ كَ امٍ ذَ يَّ ةِ أَ يَامُ ثَلاَثَ ِدْ فَصِ ُ يجَ بَـينِّ لِكَ يُ ـذَ ـمْ كَ ـمْ االلهُ نَكُ لَّكُ عَ هِ لَ اتِـ ـمْ آيَ كُ  لَ

ونَ  رُ كُ ة مـن الخصـال المـذكورة في الآيـة وهـي , فأمر الشارع المكلف أن يكفر عـن يمينـه بخصـل )٢(﴾ تَشْ
وهذا الأمر خيرّ الشارع فيه المكلف من جهـة الفعـل فلـه أن يكفـر عـن . الإطعام أو الكسوة أو تحرير رقبة 

 يمينه بإطعام 

                                                 
, المستصـفى ) ١/١٠٠(, الإحكام للآمدي )  ٧٥( , شرح العضد ص ) ١/٤٨(نهاية الوصول لابن الساعاتي : نظر ي  (١)

, منهـاج الواضـح ) ١/٣٦٦(, الفـائق ) ٥٧١و ٢/٥٢٤( , نهاية الوصـول للهنـدي ) ١/٧٩(, نهاية السول ) ١/٢١٨(
, شرح الكوكـب ) ٢/٨٥٣(, التحبـير شرح التحريـر ) ١/٢٥١(, تشنيف المسامع ) ١/٢٤٦(لمحيط  , البحر ا) ١/٦١(

, أصـول الفقـه ) ٣٤(, مذكرة الشنقيطي ص ) ١/٧٩(, نزهة الخاطر ) ١/٢٧٩(, شرح مختصر الروضة ) ١/٣٦٣(المنير 
تحــاف ذوي البصــائر , إ) ١/١٥٦(, المهــذب في علــم أصــول الفقــه ) ٩٧(الحكــم التكليفــي ص ) ٣٤(للخضرــي ص 

 ) .٢٩٨(, معالم أصول الفقه ص ) ١/٣٧٨(
 . ٨٩: سورة المائدة   (٢)



 

 . )١(أو الكسوة أو العتق
 : أن الواجب المخير له شروط ذكرها العلماء وهي كما يأتي  –رحمك االله –واعلم       

التخيير بما يستطيع اكتسابه وفعله , فلا يصح أن يخير بين شيء يستطيع فعله وشيء لا أن يتعلق  −١
 . يستطيع فعله 

أن تتساو تلك الأشياء المخير بينها في الرتبة , فلا يجوز تخيير بين واجب ومنـدوب , ولا بـين  −٢
, واجب وحرام , ولا بين واجب ومباح , وهكذا , لكن يكون التخيير بـين واجـب وواجـب 

 .ونحو ذلك 
أن تكون الأشياء المخير بينها معلومة للمخاطب , ومحصورة , ومعينة , حتى يستطيع المكلـف  −٣

 . أن يوازن بينها ويختار
أن لا يخير بين شيئين متساويين من جميع الوجوه بحيث لا يختص أحدهما عـن الآخـر بوجـه ,  −٤

وبين أن يصلي أربـع ركعـات مـع يصلي أربع ركعات  أنولا يتميز عن الآخر , كما لو خير بين 
 . في الأشياء المخير بينها أن يتميز بعضها عن بعض تساويهما في كل النعوت , فلا بد 

 :الواجب باعتبار وقته الذي يقع فيه ينقسم إلى قسمين  :التقسيم الثاني      
ا جازمـا , ووسـع الفعل الذي طلبه الشارع من المكلف طلب: الواجب الموسع , وهو : القسم الأول       

 . له قي وقته بحيث يسعه ويسع غيره من جنسه 
 .هو الزمن الذي قدره الشارع للعبادة  :والوقت في الاصطلاح       
وقتها موسع بالنسبة لفعلهـا , إذ  –مثلا  –الصلوات الخمس , فصلاة الظهر  :مثال الواجب الموسع       

  . وسطه , وفي آخره أن المكلف يجوز له أن يصلي في أول الوقت , وفي
 .أكثر من فعلها , فإن المكلف يستطيع فعل العبادة فيه أكثر من مرة والوقت في هذه العبادة       

                                                 
أنني أعرضت عن ذكر الأدلة مـن القـرآن والسـنة الدالـة عـلى هـذا التقسـيم لوضـوحها  –رحمك االله تعالى  –واعلم   (١)

ء كأبي بكر البـاقلاني نقـل إجمـاع سـلف وكثرتها وإلى هذا التقسيم ذهب جمهور العلماء من فقهاء وأصوليين بل بعض العلما
وخالف في ذلك جمهور المعتزلة ولا عبرت بخلافهـم في هـذه المسـألة فـإنهم لم يـأتوا بـدليل . أئمة الفقهاء على ذلك والأمة 

 .  يصح أن يقال له دليل



 

 :المذاهب       
 :إثبات الواجب الموسع على مذهبين  –رحمهم االله تعالى  −اختلف العلماء       
ور الحنفيـة , والمالكيـة , والشـافعية , أن الواجب الموسع ثابت , وهو مـذهب جمهـ :المذهب الأول       

 :وهو الراجح للأدلة الآتية . والحنابلة 
آنَ  ﴿ :قوله تعالى  :الدليل الأول        ـرْ ـرِ إِنَّ قُ جْ فَ آنَ الْ ـرْ قُ يْـلِ وَ قِ اللَّ سَ سِ إِلىَ غَ مْ وكِ الشَّ لُ لاَةَ لِدُ أَقِمِ الصَّ

وداً  هُ شْ انَ مَ رِ كَ جْ فَ  .)١(﴾ الْ
غـير إشـعار  أن الأمر بالصلاة في الآية عام يتناول جميع أجـزاء الوقـت المـذكور مـن: وجه الدلالة       

  .بالتخصيص ببعض أجزائه
وفيه أن جبريل عليه السلام صـلى بـالنبي  –رضي االله عنه  –حديث جابر بن عبد االله  :الدليل الثاني      

 . )٢())بين هذين الوقتين وقت  ما: (( صلى االله عليه وآله وسلم في أول الوقت وآخره ثم قال له 
مـا بـين : ((في أول الوقت وفي آخره , وقـال لـه  صلى الله عليه وسلمأن جبريل عليه السلام أمّ النبي : وجه الدلالة       

فدل هذا على أن ما بـين أول الوقـت وآخـره وقـت أداء , وأن المكلـف مخـير في أداء )) هذين الوقتين وقت 
 .لها شرعا  الصلاة في أي جزء من أجزاء الوقت المحدد

لو تعين للفعل جزء من الوقت لم يصـح الفعـل قبلـه , ويكـون : (  )٣(قال الفتوحي :الدليل الثالث       
 .  )ه عنه , وهو خلاف الإجماع الفعل بعده قضاء فيعصي بتأخير

ت , أنت أوجبت العبادة في جزء من أجزاء الوقـ: أنه يقال لمنكر الواجب الموسع  –رحمه االله  –يريد       
 : إما في أول الوقت , أو وسطه , أو آخره , ويلزم منه أمران 

بأنها تجب آخر الوقت , أن من صلى في أول الوقت لم : أن العبادة لو دخل وقتها وأنت تقول : الأول       
وهذا مخـالف لإجمـاع المسـلمين أن مـن صـلى في أول الوقـت أن تصح منه الصلاة لأنه لم يصلّ في الوقت , 

 .صحيحة  صلاته

                                                 
 . ٧٨: سورة الإسراء  )١(

 .صحيح ) : ٢٥٠(في إرواء الغليل حديث رقم  قال الألباني. أخرجه أحمد , والنسائي , وابن حبان , وغيرهم  ) (٢
 ) .١/٣٧٢(شرح الكوكب المنير   (٣)



 

بأنها تجب في أول الوقت , أن صلاته قضاء لا أداء : يلزم من صلى آخر الوقت , وأنت تقول : الثاني       
 ., وأنه آثم بتأخيره , وهذا خلاف الإجماع كذلك 

 .فلم يبق إلا أن جميع الوقت المحدد شرعا هو أداء للعبادة , وهو الواجب الموسع       
 .بعض الحنفية ه لا يوجد واجب موسع في الشريعة , وهو مذهب أن :المذهب الثاني       
إن الوجوب مع التوسعة يتنافيان , لأن الواجب لا يجوز تركه : استدل أصحاب هذا المذهب بقولهم       

, وهذا يجوز تركه عن الوقت الذي وصفتموه بالوجوب فيه , وهو أول الوقت وآخره , فلا يكون للواجب 
 .الموسع حقيقة 

 :يجاب عن هذا بجوابين  :جوابه       
زنا ترك الفعل في أول الوقـت بشرـط أننا لم نجوز ترك الفعل في أول الوقت مطلقاً , بل جوّ  :الأول       

 .العزم على الفعل في آخره 
القياس , أن الواجب الموسع كالواجب المخير ولا فرق , فكما أن المكلف مخـير في فعلـه بـين  :الثاني       
, ولا يجوز الإخلال بجميعها , فكذلك الواجب الموسع فإن المكلف مخير في فعله في  اده المعينة المحصورةأفر

 . أول وقته , أو وسطه , أو آخره , ولا يجوز تركه مطلقا 
 : وهنا أمران لابد من التنبه لهما       
 :   أن الواجب الموسع يضيق بأحد الطريقين : الأمر الأول       
أن يؤخر المكلف العبادة إلى آخر الوقت بحيث إنه لا يسـتطيع أن يؤديهـا أو يـؤدي  :لطريق الأول ا      

 .جزء منها 
أن يؤخر المكلف العبادة إلى آخر الوقت مع غلبة الظن أنه لن يبق إلى آخر الوقـت ,  :الطريق الآخر       

ن الوقت ضاق في حقه , ومثل ذلك لو , لأ أول الوقت أو قبل آخر الوقت أن يأتي بالعبادة فيفإنه يجب عليه 
ن الوقـت فـإ,  –مـثلا  –أن الحيض سيأتيها في وسط وقت صـلاة الظهـر  أن امرأة تعلم أو يغلب على ظنها

يضيق في حقها , ويجب عليها أن تصلي هذه الصلاة في أول وقتها , مـع أن الوقـت الحقيقـي للعبـادة لا زال 
 .باقياً 



 

أن المكلف لو أخر العبادة عن ذلـك الوقـت الـذي غلـب ظنـه أنـه لا : ريقين ثمرة ما سبق من الط      
 . يستطيع أن يؤدي العبادة فيه فإنه يكون عاصيا بتأخيره إذا لم يكن له عذر 

إذا لم يفعل المكلف العبادة قبل الوقت الذي غلب على ظنه أنه لن يبق إليـه , كالرجـل : الأمر الثاني       
بعد دخول وقت الظهر بساعة , فلم يصلّ حتى جاء وقت الإعـدام , ثـم مـر ذلـك ام المحكوم عليه بالإعد

الوقت ولم يعدم , وكان يغلب على ظنه أنه لن يبق بعد ذلك الوقت , فتخلـف ظنـه وعفـي مـن الإعـدام , 
لـه فصلى في آخر الوقت , فإن هذه الصلاة تكون في حقه أداءً على الراجح , لأن الفعل وقع في وقته المحـدد 

شرعاً , وهذه هي حقيقة الأداء , ولا عبرة بظنه لأنه قد ظهر خطؤه , كالرجل الذي يريـد أن يصـلي الظهـر 
وهو يظن أن وقتها قد خرج , ويظن أنه في وقت العصر , ثم تبين له قبل أن يشرع بصـلاة الظهـر قضـاء أن 

, لأن الأصل بقاء ما كان الظهر أداء وقتها لم يخرج , وأن ظنه كان خطأ , فعليه أن يرجع إلى الصواب ويصلي 
 .على ما كان 

الفعل الذي طلبه الشارع  من المكلـف طلبـاً جازمـاً وحـدد : الواجب المضيق , وهو  :القسم الثاني       
   .وقت أدائه بحيث يسعه ولا يسع غيره من جنسه 

صادق إلى غروب الشمس صوم يوم من رمضان , فإن وقت هذا اليوم يبدأ من طلوع الفجر ال: مثل       
في هـذا الوقـت , فلا يستطيع أن يأتي بنفس جـنس عبـادة الصـوم  إلا وحده صومهل, وهذا الوقت لا يسع 

  .بمعنى أنه لا يستطيع أن يصوم هذا اليوم مرتين لأن الوقت لا يسع إلا لمرة واحدة 
  :الواجب باعتبار فاعله ينقسم إلى قسمين  :التقسيم الثالث        
الفعل الذي طلبه الشارع طلبا جازما من عين كل واحد من : الواجب العيني , وهو  :القسم الأول        

 . المكلفين 
الصلوات الخمس , فإن الشارع طلب من كلّ مكلف أن يأتي بهذه العبـادة بنفسـه , فالشـارع : مثل        

 .نظر إلى ذات المكلف , فذمته لا تبرأ إلا أن يأتي هو نفسه بالفعل 
الفعل الذي طلبه الشارع طلبا جازما مـن أي مكلـف مـن : الواجب الكفائي , وهو  :القسم الثاني       

 .المكلفين بقطع النظر عن فاعله 



 

الصلاة على الميت , وتغسيله , وتكفينه , وإنقاذ الغريق , فالشارع طلب إيجـاد الفعـل , فـأي : مثل       
,  إذا لم يقم به أحد فإن الإثم يلحق جميع المكلفين الذين علموا بـهمكلف قام به فإنه يسقط عن الآخرين , و

 .وتركوه من غير عذر 
 : أمرانوفي هذا التقسيم       
 :يعرف فرض الكفاية بوجود شرطين  :الأمر الأول       
 .أن يكون فيه مصلحة شرعية , أو هو وسيلة لمصلحة شرعية  :الشرط الأول       
ضبط أصول الفقه , وفروعه , والكتاب والسنة , وأنواع الأدلة , ومنـاظرة : عية مثال المصالح الشر      

, وكل ما يتعلق بالكتـاب  العربية الملحدين والطاعنين في الدين الإسلامي , وتعليم القرآن والنحو , واللغة
 .والسنة 

ها الناس , فيجب أن تنفـر الصنائع والحرف التي لا يستغني عن: مثال الوسائل إلى المصالح الشرعية        
 .فإذا أرادوا بتلك الحرف النية الحسنة الصالحة أثيبوا ثواب الواجب لكل حرفة طائفة من الناس , 

 .أن يكون مما لا تتكرر مصلحته  :الشرط الثاني       
عـده لم إنقاذ الغريق , فإنه إذا أنقذه الأول من الغرق وأخرجه مـن المـاء  , ثـم نـزل الآخـر ب: مثاله       

 .يحصل بنزوله مصلحة 
لأن فـرض . فرض العين أفضل من فرض الكفاية , وهو مذهب كثير من أهل العلـم  :الأمر الثاني       

العين مفروض على كلّ مكلف , فهو أكثر مشقة من فرض الكفاية المفروض على أي مكلف , ولأن فـرض 
أما فرض الكفاية إذا لم يأت به الجميع فسيحاسب العين إذا لم يأت به المكلف فسيحاسب عليه هو لا غيره , 

والأمر إذا عمّ خفّ وإذا خصّ ثقل , وعيه إذا تعارض فرض العين مـع فـرض الكفايـة فإنـه عليه الجميع , 
يقدم فرض العين , لا كما يفعل من لا علم لديه فينشغل بفرض الكفاية على فرض العين , بل بالمندوب على 

 .قوة إلا باالله فرض العين ولا حول ولا 
 :الواجب باعتبار تقديره وتحديده من الشارع وعدم تحديده ينقسم إلى قسمين  :التقسيم الرابع       

 .الفعل الذي طلبه الشارع طلبا جازما وقدره بمقدار معين : الواجب المحدد , وهو  :القسم الأول       



 

 –صلاة بعدد معين من الركعات , فالظهر الصلوات الخمس ,فإن الشارع قد حدد وعين كلّ : مثل       
أن يزيد على عدد ركعاتها أو ينقص , كذلك غسل الوجه في الوضـوء أربع ركعات لا يجوز للمكلف  –مثلا 

 ., وغسل اليدين والرجلين لا يجوز أن يزيد أو ينقص 
ا ولم يقـدره بقـدر الفعل الذي طلبه الشارع طلبـا جازمـ: الواجب غير المحدد , وهو  :القسم الثاني       

 .معين 
مثل الطمأنينة في الركوع والسجود , ومدة القيام والقعود في الصلاة , فالطمأنينة واجبة لكن لم يقدر       

الشارع لها معينة , فبمجرد ركوع المصلي واستوائه بحيث يستطيع أن ينهي تسبيحة كاملة يكون قد اطمـأن , 
 .   وله أن يزيد في هذا الاطمئنان 

  : وهنا أمر      
 :على الواجب لها حالتان  أن الزيادة وهو      
 .أن تكون الزيادة على الواجب متميزة عنه منفصلة  :الأولى       
صلاة النافلة بالنسبة للصلوات الخمس , فإن النافلة تصلى منفصلة عن الفرض , وهـي غـير : مثل       

 .واجبة كما هو ظاهر 
 .زيادة على الواجب غير متميزة عنه , وغير منفصلة أن تكون ال :الثانية       
 .الزيادة على القدر المفروض من الطمأنينة في الركوع , أو السجود , ونحو ذلك : مثل       
مندوبة وليست واجبة , وهذا هو مـذهب جمهـور العلـماء مـنهم الأئمـة والصحيح أن هذه الزيادة       

 :المذهب ما يأتي , والدليل على رجحان هذا  )١(الأربعة
أن الواجب لا يجوز تركه إلا بشرط البدل , وهو العزم على فعلـه في آخـر الوقـت في  :الأول الدليل       

مثلا  –الواجب الموسع , أو فعل غيره من الخصال المخير بينها في الواجب المخير , وهذه الزيادة في الطمأنينة 
 . ينة الواجبة , وعليه فالزيادة مندوبة يجوز تركها بدون بدل , لأنه أتى بالطمأن  –

                                                 
, البحر ) ٨٧(, التبصرة ص ) ١/٢٣٨(, المستصفى ) ٢/١٩٦(, المحصول ) ٢/١٠٩(التقريب والإرشاد : ينظر   (١)

, التحبير شرح  )١/٤١١(, شرح الكوكب المنير ) ١/٣٢٦(, التمهيد ) ٢/٥٨٩(, نهاية الوصول ) ١/٣١٣(المحيط 
 ) .٥٨(, المسودة ص ) ٤١(, مذكرة الشنقيطي ص ) ١/١٨٦(, روضة الناظر ) ٢/٤١٠(, العدة ) ٢/٩٩٦(التحرير 



 

ولـو . فعلت مـا أمـرة بـه : أن من فعل المأمور به فإنه يحسن أن يخبر عن نفسه ويقول  :الدليل الثاني       
 .كان لفظ المأمور به يتناول أكر من ذلك لما حسن الإخبار عن نفسه بذلك 

 : ثمرة ما سبق       
 :فقهية كثيرة منها أثر البحث السابق في مسائل       

 , فهل جميعها واجب أو سبعها ?إذا وجب على المكلف شاة بنذر أو هدي فذبح بدلها بدنة  −١
السبع واجب أما الباقي فـأجره أجـر : إن الزيادة على أقل الواجب مندوبة فإنه يقول : من قال 

 .المندوب 
 .البدنة واجب  جميع: إن الزيادة على أقل الواجب واجبة فإنه يقول : أما من قال 

 إذا أخرج مع الزكاة الواجبة مالا زائدا فهل جميع المال واجب أو الزكاة فقط ? −٢
زكاة المال الواجبة لهـا أجـر الواجـب : إن الزيادة على أقل الواجب مندوبة فإنه يقول :  من قال

 . والمال الزائد له أجر المندوب 
 . جميع المال له أجر الواجب : نه يقول إن الزيادة على أقل الواجب واجبة فإ: أما من قال 

 هل الفرض والواجب مترادفان من جهة الشرع ?: المبحث الرابع       
 : ثلاثة مذاهب  علىفي هذا المبحث  –رحمهم االله تعالى  –اختلف العلماء       
ء ثبـت أن الفرض والواجب مترادفان , فيطلق كل واحد منهما عـلى الآخـر , سـوا:  المذهب الأول      

 . الواجب أو الفرض بدليل قطعي أو ظني 
الشـافعي , وأحـد الـروايتين عـن والإمام مالك , الإمام , وهو قول إلى هذا ذهب جمهور العلماء       

 :  للأدلة الآتيةالإمام أحمد , وهي الرواية الصحيحة عنه , وهو الراجح 
! أيهـا النـاس : (( فقال  صلى الله عليه وسلمخطبنا رسول االله :  قال –رضي االله عنه  –عن أبي هريرة  :الدليل الأول       

وا فرضقد  فسـكت , حتـى قالهـا ثلاثـاً , ! أكلَّ عامٍ ? يا رسول االله :  فقال رجلٌ ))  االله عليكم الحجّ فحجُّ
 . )١(... )), ولما استطعتم  لوجبتلو قلت نعم : ((  صلى الله عليه وسلمرسول االله  فقال

 .جب على الفرض أطلق لفظ الوا صلى الله عليه وسلمأنّ النبي : وجه الدلالة       
                                                 

 ) .١٣٣٧(أخرجه مسلم برقم   (١)



 

زكاة الفطر صاعاً من  صلى الله عليه وسلمفرض رسول االله : (( قال  –رضي االله عنهما  −عن ابن عمر  :الدليل الثاني       
 . )١(... ))تمر أو صاعاً من شعير 

أطلق على ما ثبت بدليل ظني , لأنـه لا فـرق في ))  صلى الله عليه وسلمفرض رسول االله : (( أنّ قوله : وجه الدلالة       
اختلف الناس في معنى فرض هنا فقـال جمهـورهم  : ( −رحمه االله تعالى  –ل الإمام النووي الشرع بينهما , قا

هـي : وقـال أبـو حنيفـة ... معناه ألزم وأوجب , فزكاة الفطر فرض واجب عندهم : من السلف والخلف 
فـرض  والصـواب أنهـا: ... قلت ... , بناء على مذهبه في الفرق بين الواجب والفرض واجبة ليست فرضاً 

 . )٢()واجب
كـذلك . ما أمر به الشارع على وجه الإلزام : سبق أن تعريف الواجب في الشرع هو  :الدليل الثالث       

ف الفرض في الشرع ولا فرق , هذا من جهة الحد , كذلك هما من جهة الحكم لا فـرق بينهـا , فـالحكم  يُعرّ
الواجب ما : فليس لنا بعد ذلك أن نفرق بينهما ونقول  .يثاب فاعله امتثالا ,  ويستحق تاركه العقاب : فيهما 

   . بدون مستند شرعي. ثبت بدليل ظني , والفرض ما ثبت بدليل قطعي 

سـو  أنّ  عدم وجود دليل يفرق بين الفرض والواجب , فالأصل عـدم التفريـق إذ :الدليل الرابع       
أو  –في مسمياتها اللغة والشرـع  والعـرف  الأسامي  إنّ طريق التفرقة بين: ( الشارع بينهما , قال الشيرازي 

وقد طلبنا في اللغة ما يدل على التفرقة بين الواجـب والفـرض  والقياس على قول بعض أصحابنا , –العادة 
, ولا عـن أحـد مـن  صلى الله عليه وسلمبما ذكروه , فلم نجد ذلك بمقتضى اللغة بحال , ولا نعلم في الشرع نطقا عن النبي 

ة بينهما بما ذكروه , والعرف والعادة لا دليل  فيهما على ذلك  , فلا وجه لا ثبـات ذلـك الصحابة ورد بالتفرق
  . )٣()من غير طريق هذه الجهات 

ن لا يوجب اختلاف الأسماء , ثبوت الحكم ووصوله إلينا عن طريق القطع أو الظّ  :الدليل الخامس       
حتـى  اسـم آخـرأي ي ثبت بطريق القطع فرضا أو فل الذإذ أنه لو كان يوجب التغيير لوجب أن نسمي النّ 

                                                 
 ) .٩٨٤(, ومسلم برقم ) ١٥٠٣(أخرجه البخاري برقم . متفق عليه   (١)
 ) .٧/٨١(شرح مسلم   (٢)
 ) .١/٢٨٦(شرح اللمع   (٣)



 

نفرق بينه وبين النّفل الذي ثبت بطريق الظّن , ولهذا لم تفرقوا بينهما , فلما لم يجز أن نسمي النوافل التي ثبتت 
 .بطريق القطع بغير اسمها فكذلك  الواجب والفرض , ولا فرق 

مـا ثبـت حكمـه بـدليل قطعـي , : , فـالفرض أن الفرض والواجب غير مترادفين :  المذهب الثاني      
 .ما ثبت حكمه بدليل ظني : والواجب 

 . وأصحابه , وهو الرواية الثانية عن الإمام أحمد  –رحمه االله تعالى  −وإلى هذا ذهب الأمام أبو حنيفة       
 : استدل أصحاب هذا المذهب بما يأتي       
في الشيء والتأثير فيه  الحزّ : والواجب , فالفرض في اللغة  أن اللغة فرقت بين الفرض: الدليل الأول       
وبهذا يظهر أن التأثير في الفرض آكد من السقوط الذي في الواجـب , لأن الشيـء . الساقط : أما الواجب . 

قد يسقط ولا يؤثر ويزول , وإذا كان كذلك وجب أن نخصّ الفرض بقوة في الحكـم كـما اخـتص بقـوة في 
 . مقتضيات الشرعية على مقتضياتها اللغوية اللغة , حملا لل

 :الجواب على هذا من ثلاثة أوجه       
لا نسلم لكم أنّ الوجوب بمعنى السقوط فقط حتى يقال ذلـك , فإنـه قـد سـبق في التعريـف  −١

 :اللغوي للواجب بأنه يأتي بمعنى اللازم والثابت , وهما لا يزولان غالبا كالحزّ , يؤيده 
لغة مشتق من الوجوب , فيجب أن يكون معنى الوجوب المشتق منه والقـائم أنّ الواجب في ال −٢

بَ بمعنى سـقط ,إذ  جَ بَ بمعنى ثبت لا مصدر وَ جَ به متحقق فيه , والوجوب إنما هو مصدر وَ
بَت: , تقول  ةبَ جْ أنّ مصدر هذا الوَ  جَ بَـةً إذا سـقطت عنـد نحرهـا , أمـا الواجـب  وَ جْ الإبلُ وَ

جْ  بَة , فيكون الواجب معناه الثابت الـلازم لا السـاقط , فسـقط التفريـق فمصدره وجوباً لا وَ
 .المزعوم 

لو سلمنا لكم جدلاً بأنّ هناك الفرق المذكور فإنه لا يلزم من أن يكـون كـذلك في الاصـطلاح  −٣
 –الشرعي , فكم من الألفاظ الشرعية تحولت بعرف الشـارع إلى اصـطلاح شرعـي كالصـلاة 

الواجب هنا فإن الشارع جعلهما واحداً مـن حيـث الطلـب , ومـن , فكذلك الفرض و −مثلا 
حيث الحكم , فلا يضرنا بعد ذلك إن كان هنـاك فـرق بيـنهما في اللغـة لأنّ بحثنـا إنـما هـو في 

 .الاصطلاح الشرعي 



 

إنه لا بدّ من التفريق بين ما ثبت بـدليل ظنـي وبـين مـا ثبـت بـدليل قطعـي , : قالوا  :الدليل الثاني       
قي المظنون إلى القطعـي وحتى لا يرت,  اني فرض حتى يسهل التميز بينهماونسمي الث, سمي الأول واجب فن

  . أو العكس
 : وجهينالجواب عليه من 

لـو عكسـوا : أنّ هذا تحكم من غير دليل , ولا يلزم المخالف بـه , فإنـه كـما قـال أحـد الشـافعية  −١
يل قطعي , والفرض ما ثبت بـدليل ظنـي , الاصطلاح لكان أولى فجعلوا الواجب ما ثبت بدل

 .غيره بخلاف الفرض فإن له أكثر من معنى  لأن الوجوب لا يحتمل
أنه تعليل مصادم للشرع فهو عليل , إذ أنّ الشرع لم يفرق بينهما كما سـبق , ولهـذا ألـزم أصـحاب  −٢

عندهم رغم الأول المذهب الثاني بأن لا يسمى شيء من نصب الزكاة ومقاديرها فرضاً  المذهب
 . )١())فريضة الصدقة : (( أنّ هذه التسمية وردت في لفظ الحديث 

       ضعيفة جدا لا يصلح أن تنفق في سوق المناظرة لكنها وذكروا أدلة أخر. 
 . لواجب ما لزم بالسنة واأن الفرض ما لزم القرآن ,  :المذهب الثالث       
فيما وقفت عـلى  −, ولم يذكروا   −رحمه االله تعالى  –ام أحمد ونقل هذا المذهب على أنه رواية عن الإم      

 .دليلا لهذا المذهب  −من المراجع 
 : بيان نوع الخلاف      
 : الخلاف في هذه المسألة فيه التفصيل الآتي       
أريـد إن أريد أن المأمور به ينقسم إلى مقطوع به ومظنون فلا نزاع في ذلـك , وإن : ( قال ابن اللحام       

محل نظر , فإن الحنفية ذكـروا مسـائل   −يعني بأن القول بأن الخلاف لفظي   −أنها لا تختلف أحكامها فهذا 
 . )٢()فرقوا فيها بين الفرض والواجب 

لأمر بأنه وهذا التفصيل هو الراجح في هذا الخلاف , إذ أنّ الذين قالوا بأن الخلاف لفظي نظروا إلى ا      
لكـنهم لم ه ومظنون , والأول يسمى فرضا والثاني واجبا , فهو مجرد اصطلاح وتسمية , ينقسم إلى مقطوع ب

                                                 
 ) .١٤٥٤(أخرجه البخاري برقم   (١)
 ) .٧٥(القواعد والفوائد الأصولية ص   (٢)



 

ومن قال بقولهم بسبب التفريـق بـين الفـرض  –رحمهم االله تعالى  –ينظروا إلى الحكام التي فرق فيها الحنفية 
 :والواجب , منها 

 .أنّ الفرض يكفر جاحده , أما الواجب فلا  −١
, أما الواجب فيمكن , كالحج فإن فيه فروضا لا يمكن جبها بالدم ,  أنّ الفرض لا يمكن جبره −٢

 .  )١(أما الواجب فيمكن جبره بالدم
  : الأمرتعريف : المبحث الخامس       

بعض الأصوليين الأمر في باب مستقل , وآخرون يـذكون مباحثـه مـع الواجـب , والقاسـم يذكر       
  :, ولهذا ذكرته هنا , وذكرت له ثلاثة مطالب على النحو الآتي  لقولأو ا اد الفعلالمشترك بينهما هو طلب إيج

 .استدعاء الفعل أو القول على وجه الاستعلاء : الأمر  تعريف :المطلب الأول       
 :شرح التعريف       
 .يعني طلب إيجاد ) استدعاء : ( قولنا       
لاَةَ  ﴿:  ل إيجاد فعل , كقوله تعالى أي أن طلب الإيجاد يشم) القول الفعل أو : (وقولنا        واْ الصَّ أَقِيمُ وَ

اكِعِينَ  عَ الرَّ واْ مَ عُ كَ ارْ اةَ وَ كَ واْ الزَّ آتُ يتُمْ  ﴿: , ويشمل إيجاد القول , كقوله تعالى   )٢(﴾وَ قِ ا لَ نُواْ إِذَ ينَ آمَ ذِ َا الَّ ا أَيهُّ يَ
لَّ  عَ ثِيراً لَّ واْ االلهَّ كَ رُ كُ اذْ بُتُواْ وَ اثْ ونَ فِئَةً فَ لَحُ فْ مْ تُ  ., فالأمر طلب إيجاد فعل أو إيجاد قول   )٣(﴾كُ

 .وخرج به النهي لأنه استدعاء ترك الفعل أو القول       
                                                 

, الإحكـام ) ١/٢١٢(, المستصـفى ) ١١٨(, منـع الموانـع ص ) ١/١٠٥(السرـاج الوهـاج :  الرابـع ينظر المبحـث  (١)
ــدي  ــح ) ١/٩٨(للآم ــير ) ٣/١٦٣(و ) ١/١٢٥(, الواض ــب المن ــير شرح ال) ١/٣٥١( , شرح الكوك ــر , التحب تحري

,شرح غايــة الســول ) ١/٩٧(, المحصــول ) ١/٢٧٤( , شرح مختصرــ الروضــة ) ١/٢٤٠(, البحــر المحــيط ) ٢/٨٣٥(
بـن اللحـام ص لا القواعـد, ) ٢٠٩(, قواطـع الأدلـة ص ) ١٠٢(, التحقيقات ص ) ١/٢٨٥(, شرح اللمع ) ١/١٥٦(
, مـذكرة ) ٢٩٧(, معالم أصـول الفقـه ص ) ١/١٤٩(, المهذب في علم أصول الفقه ) ١/١١٠(, أصول السرخسي ) ٥٨(

, الأصـول لابـن برهـان ) ١/٩٤(, الخـلاف اللفظـي عنـد الأصـوليين ) ١/١٥٠(, روضة النـاظر ) ٣٢(الشنقيطي ص 
)١/٧٨. ( 

 . ٤٣: سورة البقرة   )(٢
 . ٤٥: سورة الأنفال   (٣)



 

, ولا يلزم أن  )١(أي أنّ الآمر يشعر في نفسه أنه مستعلٍ على المأمور) على وجه الاستعلاء : ( وقولنا 
ه بـأمر وإلا قتلـه , فـإنّ العبـد نفس الأمر , ألا تر أنّ عالياً في يكون الآمر  العبد لو أنفرد بسيده وأمر سيدَ

 .يستشعر أنه مستعلٍ على سيده رغم أنّ سيده أعلى منه دون شك 
أنه يخرج به استدعاء القول أو الفعل من مسـاوي ويسـمى ) على وجه الاستعلاء ( ويفهم من قولنا       

 . )٢(التماساً , أو من الأدنى للأعلى ويسمى دعاءً 
 تقتضي الوجوب ? −يعني إذا تجردت عن القرائن  – صيغة الأمر عند الإطلاقهل :  المطلب الثاني      
أنها تقتضي الوجوب ولا تحمل علي غيره إلا بقرينـه , والراجح ,  على مذاهب افي هذ اختلف العلماء      

, وهـو الحـق الـذي لا  )٣(ريـةوهو مذهب السلف , وجمهور الأمة , ومنهم الأئمة الأربعة , وهو قـو الظاه
 : يجوز العدول عنه , للأدلة الآتية 
                                                 

وأبي الخطاب , وابن قدامـة , وابـن الحاجـب , الاستعلاء ذهب كثير من المحققين كالرازي , والآمدي ,  وإلى اشتراط ) (١
أنـه : المذهب الثاني . وأبي الوليد الباجي , والقرافي , وأبي الحسين البصري , وابن عبد الشكور , وصدر الشريعة , وغيرهم 

الحـرمين  يشترط العلو فقط , وهو اختيار ابن عقيل , وشيخه أبي يعلى , وأبي إسحاق الشيرازي , وابـن السـمعاني , وإمـام
أنه يعتبر الاستعلاء والعلو معاً , وهو مـذهب ابـن القشـيري , والقـاضي عبـد : المذهب الثالث . الجويني ,  وأكثر المعتزلة 

. أنه لا يعتبر الاستعلاء ولا العلو , وهو مذهب أكثـر الأشـاعرة , وصـححه الزركشيـ : المذهب الرابع . الوهاب المالكي 
هو أن يجعل الآمر نفسه عالياً بكبرياء أو غيره , وقد لا يكون في نفـس الأمـر : لو أنّ الاستعلاء والفرق بين الاستعلاء والع

 .هو أن الآمر أعلى منزلة ودرجة من المأمور : كذلك , أما العلو 
, الفــائق ) ١/٤٠١(, فــواتح الرحمــوت ) ٥/٢١٧٢(, التحبــير شرح التحريــر ) ٣/١١(شرح الكوكــب المنــير : ينظــر     

 ) . ٥/١٨١(ي البصائر , إتحاف ذو) ٢/٣٥٠(الروضة , شرح مختصر ) ١/٢٠(
, ) ١٣٠(, شرح الورقـات لابـن فركـاح ص ) ١١٩(, شرح الورقـات للمحـلي ص ) ١٨٣(التحقيقات ص :  ينظر   (٢)

, روضــة النــاظر ) ٣٣٥(ص  , مــذكرة الشــنقيطي) ٥٧(للفــوزان ص , شرح الورقــات ) ١١٥(الأنجــم الزاهــرات ص 
, فواتح الرحمـوت ) ١/١١(, أصول السرخسي ) ١٠٦(, القاموس القويم ص ) ٢/١٣٧(, الإحكام للآمدي ) ٢/٥٩٤(
, ) ١/١٢٤(, التمهيـد ) ٢/٩(, الفـائق ) ٣/١٠(, شرح الكوكب المنير ) ٥/٢١٦٤(, التحبير شرح التحرير ) ١/٣٩٨(

, المهـذب في علـم أصـول الفقـه ) ٤٠٤(, معالم أصـول الفقـه ص ) ٢/١٦(, المحصول ) ٢/٣٤٧(شرح مختصر الروضة 
 ) .٥/١٨٠(, إتحاف ذوي البصائر ) ٣/١٣١١(

 .عن ذكر المذاهب الأخر لضعف أدلتها , ومخالفتها لإجماع من تقدم من السلف  أعرضت  (٣)



 

ـ ﴿ :قوله تعالى  :الدليل الأول        ةٌ أَوْ يُصِ مْ فِتْنَـ يبَهُ هِ أَن تُصِ رِ نْ أَمْ ونَ عَ الِفُ َ ينَ يخُ ذِ رِ الَّ ذَ يَحْ لْ ابٌ فَ ـذَ مْ عَ يبَهُ
﴾  . )١(أَلِيمٌ

ة الأمر الشرعي , وأنـه مـن فعـل ذلـك ستصـيبه فتنـه أو أنّ االله تعالى حذر من مخالف: وجه الدلالة       
 .عذاب أليم , فلو لم يكن الأمر المطلق للوجوب لما رتب تعالى على مخالفته هذا الوعيد الشديد 

واْ  ﴿: قوله تعالى  :الدليل الثاني        دُ جُ ةِ اسْ لآئِكَ نَا لِلْمَ لْ مَّ قُ مْ ثُ اكُ نَ رْ وَّ مَّ صَ مْ ثُ نَاكُ قْ لَ دْ خَ قَ لَ واْ  وَ دُ جَ مَ فَسَ لآدَ
ينَ  دِ اجِ نَ السَّ ن مِّ ْ يَكُ لِيسَ لمَ تُـكَ  إِلاَّ إِبْ رْ دَ إِذْ أَمَ ـجُ ـكَ أَلاَّ تَسْ نَعَ ا مَ الَ مَ دَ  ﴿: وقولـه تعـالى  . )٢(﴾...  قَ ـجَ فَسَ

ينَ  دِ اجِ عَ السَّ ونَ مَ كُ لِيسَ أَبَى أَن يَ ونَ إِلاَّ إِبْ َعُ مْ أَجمْ هُ لُّ ةُ كُ ا  المَْلآئِكَ الَ يَ ينَ قَ دِ ـاجِ ـعَ السَّ ونَ مَ ا لَكَ أَلاَّ تَكُ لِيسُ مَ إِبْ
﴾)٣(   .  

الملائكة بالسجود بادروا إلى فعله , وامتنع إبليس عنه , فوبخـه االله  أنّ االله تعالى لما أمر: وجه الدلالة       
كَ  ﴿: تعالى وذمه على ذلك , إذ أنّ قوله تعالى  نَعَ ا مَ ا لَكَ  ﴿: , وقوله  ﴾ مَ م اسـتنكار يقصـد بـه استفها ﴾ مَ

الذمّ والتوبيخ , لأن االله تعالى عالم بالسبب الذي من أجله ترك أبليس السـجود لآدم , فـاالله تعـالى لا تخفـى 
, فدل ذلك عل أنّ مقتضى الأمر للوجوب , إذ لو لم يكـن  اً عليه خافية , فلا يمكن أن يكون الاستفهام طلبي

 .تركه فعل الأمر  لما استحق إبليس الذمّ والتوبيخ علىكذلك 
ونَ  ﴿: قوله تعالى :  الدليل الثالث       عُ كَ رْ وا لاَ يَ عُ كَ ُمُ ارْ ا قِيلَ لهَ إِذَ  .    )٤(﴾وَ
ـوا : وجه الدلالة        لـتركهم  أنّ االله تعالى ذمهم على تركهم فعل ما أمروا به , وهذا يدل عـل أنهـم ذمّ

 .الواجب , وعليه فالأمر المطلق يقتضي الوجوب 
مُ  ﴿: قوله تعالى  :الدليل الرابع        ُـ ـونَ لهَ كُ ـراً أَن يَ هُ أَمْ ـولُ سُ رَ ـ االلهَُّ وَ ا قَضىَ نَةٍ إِذَ مِ ؤْ لاَ مُ نٍ وَ مِ انَ لمُِؤْ ا كَ مَ وَ

بِيناً  لاً مُّ لاَ لَّ ضَ دْ ضَ قَ هُ فَ ولَ سُ رَ عْصِ االلهََّ وَ مَن يَ مْ وَ هِ رِ نْ أَمْ ةُ مِ َ يرَ ِ  .  )٥(﴾الخْ

                                                 
 . ٦٣: سورة النور   )(١

 . ١٢و  ١١: سورة الأعراف   (٢)
 . ٣١و  ٣٠: سورة الحجر   (٣)
 . ٤٨: سورة المرسلات   (٤)
 . ٣٦: سورة الأحزاب   (٥)



 

االله تعالى نفى عن المؤمنين الخيرة إذا ورد الأمر , وهذا هو معنى الوجوب والإلزام أنّ : وجه الدلالة       
  . الأمر عصينا وضلالا , وهذا يؤكد الوجوب  ل, بل سمى عدم امتثا

مْ ثُ  ﴿: قوله تعالى  :الدليل الخامس        يْنَهُ رَ بَ جَ وكَ فِيماَ شَ مُ َكِّ تَّىَ يحُ نُونَ حَ مِ ؤْ بِّكَ لاَ يُ رَ واْ فيِ فَلاَ وَ ِـدُ مَّ لاَ يجَ
لِيماً  واْ تَسْ لِّمُ سَ يُ يْتَ وَ َّا قَضَ جاً ممِّ رَ مْ حَ هِ سِ  . ) ١(﴾أَنفُ

وعدم التردد في قبوله , والقضاء هو   صلى الله عليه وسلمأنّ االله تعالى أوجب التسليم لما قضى به النبي : وجه الدلالة       
 .الأمر , لأنّ كلّ ما أمر به الشرع فقد قضى به 

 . )٢())وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم (( ...  : صلى الله عليه وسلمقوله  :ادس الدليل الس      
لا بدّ من إتيانه قدر المستطاع , ولم يخير في إتيانـه  بينّ أنه إذا أمر أمراً فإنه  صلى الله عليه وسلمأنّ النبي : وجه الدلالة       

  . بل ألزم , فدلّ هذا على أنّ الأمر المطلق للوجوب 
 . )٣())لولا أنّ أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كلّ صلاة ((  : صلى الله عليه وسلمقوله  :الدليل السابع       
مـن الأمـر  صلى الله عليه وسلم, ولم يمنعـه  ندب أمته إلى السواك , والندب غـير شـاق  صلى الله عليه وسلمأنّ النبي : وجه الدلالة       

م  ه لو أمر به لوجب , ولو وجب لشق عليهم تركه لأنه في تركه الإثبالسواك إلا مخافة أن يشقّ على أمته , لأن
 .فدل هذا على أنّ الأمر يقتضي الوجوب  ,

غِيث , كأني : ((  −رضي االله عنهما  –عن ابن عباس  :الدليل الثامن        أنّ زوج بريرة كان عبداً يقال له مُ
يا عبـاس ألا تعجـب مـن : لعباس  صلى الله عليه وسلمأنظر إليه يطوف خلفها يبكي ودموعه تسيل على لحيته , فقال النبي 

يـا رسـول االله تـأمرني ? : لو راجعتِهِ , فقالت :   صلى الله عليه وسلمفقال النبي . بغض بريرة مغيثاً  حبّ مغيث بريرة , ومن
 .   )٤())لا حاجة لي فيه : إنما أنا أشفع , فقالت : قال 

                                                 
 . ٦٥: سورة النساء   (١)
 ) .١٣٣٧(, ومسلم نحوه برقم ) ٧٢٨٨(أخرجه البخاري برقم   (٢)
 ) .٢٥٢(, ومسلم برقم ) ٨٨٧(أخرجه البخاري برقم  ) (٣

 ) .٢٥٨٣(أخرجه البخاري برقم   (٤)



 

وإنما  يشفع فقط , لأنه لو كان أمـراً  بالرجوع لمغيث لبريرة أنه لا يأمرها صلى الله عليه وسلمالنبي بين  :وجه الدلالة       
, ولهذا لما كان المتبادر إلى ذهنها أنّ الأصل في الأمر الوجوب , بـادرة بالسـؤال لوقـوع لوجب عليها امتثاله 

  .عن أمره لها , فدل هذا على أنّ الأصل في الأمر الوجوب  صلى الله عليه وسلمالشك في نفسها أنه طلب شفاعة , فسألته 
النخـل يقولـون المدينـة وهـم يـأبّرون  صلى الله عليه وسلمقدم النبـي : (( عن رافع بن خديج قال : الدليل التاسع        

لعلكـم لـو لم تفعلـوا كـان خـيراً , فتركـوه : نصنعه , قـال  كنا: تصنعون , قالواما : يلقحون النخل , فقال 
إنما أنا بشر إذا أمرتكم بشيء من دينكم فخذوا به , وإذا : فذكروا ذلك له , فقال : فنفضت أو فنقصت , قال 

 . )١())أمرتكم بشيء من رأي فإنما أنا بشر 
في هذا الحديث أنه إذا أمر بأمر متعلق بالشرع وجب اتباعه , وإذا أمر   صلى الله عليه وسلمأخبر النبي : وجه الدلالة       

  . في اتباعه , فدل هذا على أن الأمر المطلق يفيد الوجوب بأمر متعلق بالدنيا فخيرّ 
مـن  صلى الله عليه وسلم  ورسولهعلى امتثال أوامر االله تعالى –رضوان االله عليهم  –إجماع الصحابة : الدليل العاشر       

عن الأمر هل هو للوجوب أو لا , فكانوا يحملون جميع أوامـر الشرـع  صلى الله عليه وسلمغير تردد , ومن غير سؤال النبي 
 .على الوجوب إلا إذا دلت قرينة على عدم وجوبه , ولم ينكر أحدهم ذلك , فكان إجماعاً 

ل أنّ أهل اللغة يعقبون المعصية تمنع من الإخلال بالفعل , بدلي) افعل ( لفظة  :الدليل الحادي عشر       
نِ  ﴿: قال تعالى . أمرتك فعصيتني , وقلت لك افعل فعصيتني : فيقولون ) الفاء(على الأمر بحرف  تَّـبِعَ أَلاَّ تَ

ي  رِ يْتَ أَمْ صَ فجاء لفظ المعصية عقب الأمر غير الممتثل بلفظ الفاء التي هي للتعقيب , والمعصـية .  )٢(﴾أَفَعَ
فدل هذا على أنّ المعصية إنما لزمت المأمور لأجل إخلاله بما أمـر بـه , وهـذا يـدل عـلى أنّ توجب العقوبة , 

 .  الأمر للوجوب وإلا لم يعد مخالفه عاصياً 
أهل اللغة يرون أنّ الأمر المطلق للوجوب , لأن السـيد لـو أمـر عبـده فخالفـه  :الدليل الثاني عشر       

ن عندهم لومه وعقابه , والواجب  سُ  .هو ما يستحق تاركه العقاب كما مر في حكمه حَ
 : قول القائل افعل لا يخلو من أربعة أمور , وهي  :الدليل الثالث عشر      

 .أن يقتضي المنع من الفعل  −١
                                                 

 ) .٢٣٦٢(أخرجه مسلم برقم   (١)
 . ٩٣: سورة طه   (٢)



 

 .أن يقتضي التوقف  −٢
 .أن يقتضي التخيير بين الفعل وعدمه  −٣
 .أن يقتضي الفعل من غير تخيير , وهو الوجوب  −٤

 .  لا تفعل , وهو نقيض فائدة اللفظ ) : افعل ( , لأنه لا يكون معنى أما الأول فباطل       
 .حث على الفعل , فهو نقيض التوقف , وعدم الفعل ) افعل : ( كذلك , لأن قوله  والثاني باطل      
 .والثالث باطل كذلك , لأن لا يوجد في اللفظ ذكر للتخيير , وإنما اللفظ متعلق بالفعل دون تركه       
 . )١(يقتضي الفعل من غير تخيير , وهو الوجوب) افعل ( فلم يبق إلا الرابع وهو أن       

  :المعاني التي يصرف إليها الأمر : المطلب الثالث       
الوجوب كما سبق , لكن قد يرد الأمر لمعان ) افعل ( أنّ الأصل في الأمر  –رحمني االله وإياك  –اعلم       

  : رينة صرفته من الوجوب إلى المعنى الآخر , وهذه المعاني هي أخر غير الوجوب لوجود ق
: ((  صلى الله عليه وسلمفقولـه  , )٢(... ))لمن شـاء : صلوا قبل المغرب , قال في الثالثة : ((  صلى الله عليه وسلمكقوله  الندب , −١

 .صرفه إلى الندب )) لمن شاء (( : لا أنّ قوله إللوجوب  ظاهره الأمر فيه )) صلوا قبل المغرب 
وا  ﴿: الى كقوله تع الإرشاد , −٢ ـدُّ مْ فَشُ ـوهُ نتُمُ ا أَثْخَ تَّى إِذَ ابِ حَ قَ بَ الرِّ ْ وا فَضرَ رُ فَ ينَ كَ ذِ يتُمُ الَّ قِ إِذا لَ فَ

اقَ  ثَ وَ اقَ  ﴿: , فقوله تعالى  )٣(﴾الْ ثَ وَ وا الْ دُّ في  إذا وقـع الـذباب: ((  صلى الله عليه وسلموقوله .  )٤(أمر إرشاد ﴾فَشُ

                                                 
, المحصـول ) ٢/٦٠٤(, روضـة النـاظر ) ٥/٢٢٠٢(, التحبير شرح التحرير ) ٣/٣٩( ح الكوكب المنير شر :ينظر   (١)

, شرح ) ٣٤٢(, مـذكرة الشـنقيطي ص ) ١٧٣(, إرشـاد الفحـول ص ) ١٣/٣٤٨(, فتح الباري لابـن حجـر ) ٢/٤٤(
) ١/٤٠٥(فواتح الرحموت  ,) ٢/٣٢(, الفائق ) ١/١٤٥(, التمهيد ) ٢/٣٤٧(, شرح مختصر الروضة ) ١/١٧١(اللمع 

, المهـذب في علـم ) ١/٨٣(, المسـودة ) ١/٢٢٤(, العـدة ) ٢/١٤٤(, الإحكـام للآمـدي ) ١/١٥(, أصول السرخسي 
 ) .٥/٢٢٥(, إتحاف ذوي البائر ) ٣/١٣٣٤(أصول الفقه 

 ) .٩٨٤(, ومسلم برقم ) ١٤٣٢(برقم  يأخرجه البخار  (٢)
 . ٤: سورة محمد   (٣)
 ) .٢٨/٤٤(ير الكبير ينظر التفس  (٤)



 

 صلى الله عليه وسلم, فقوله  )١())إناء أحدكم فليغمسه كلّه ثم ليطرحه , فإنّ في إحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء 
 . )٢()أمر إرشاد لمقابلة الداء بالدواء : ( قال عنه الحافظ ابن حجر  ))فليغمسه كلّه ((  :

مصـلحة الآخـرة , والفرق بين الندب والإرشاد أن الإرشاد يرجع لمصلحة في الـدنيا ظـاهره عـلى       
بخلاف الندب فإن مصالح الآخرة ظاهرة , والصحيح أنّ الإرشـاد فيـه الثـواب إن نـو بفعلـه الامتثـال 

 .والاحتساب 
وكانـت يـدي  صلى الله عليه وسلمفي حجـر رسـول االله كنـت غلامـاً : (( عن عمر بن أبي سلمة قال  التأديب , −٣

فـما . لّ بيمينك , وكلّ مما يليـك يا غلام , سم االله , وك:  صلى الله عليه وسلمتطيش في الصحفة , فقال لي رسول االله 
للغلام أمر تأديب لأن الغلام غير مكلـف فـلا  صلى الله عليه وسلمفالأمر من النبي .  )٣())زالت تلك طعمتي بعد 

يكون في حقه واجباً , ولغير الغلام للوجوب , فلأمر بالتسمية والأكـل بـاليمين والأكـل ممـا يليـه 
 .على ذلك الأخر لورود الأدلة للوجوب 

أنّ بينهما عمومـاً وخصوصـاً , فالتأديـب خـاص بإصـلاح الأخـلاق  بين الندب والتأديبوالفرق       
وتحسينها , وهو أعم لأنه يكون من المكلف وغيره , أما الندب فهو خاص بالمكلفين , وأعـم مـن أن يكـون 

 .مختصاً بإصلاح الأخلاق وغيرها 
طَا...  ﴿: كقوله تعالى  الإباحة , −٤ تُمْ فَاصْ لْ لَ ا حَ إِذَ واْ وَ واْ  ﴿: , فقوله تعـالى  )٤(﴾ ... دُ ـطَادُ  ﴾ فَاصْ

 الأصل فيه انه للوجوب لكنه هنا للإباحة لأنه أمر جاء بعد نهي , والأمر بعد النهي يرجع إلى ماأمر 
 .والصيد قبل الإحرام كان مباحاً , فالأمر به بعده يرجع إلى الإباحة  كان عليه قبل النهي ,

نِينَ  ﴿: كقوله تعالى  ,الإكرام  −٥ لاَمٍ آمِ ا بِسَ لُوهَ خُ ـا ﴿ :, فقوله تعالى  )٥(﴾ادْ لُوهَ خُ أمـر وهـو  ﴾ ادْ
نِينَ  ﴿: للإكرام لقرينة قوله تعالى  لاَمٍ آمِ                                                                     .فإنها تدل على الإكرام  ﴾بِسَ

                                                 
 ) .٥٤٤٥(أخرجه البخاري برقم   (١)
 ) .١٠/٢٦١(فتح الباري   (٢)
 .متفق عليه   (٣)
 .٢: سورة المائدة   (٤)
 . ٤٦: سورة الحجر   (٥)



 

يمُ  ﴿: كقوله تعالى  الإهانة , −٦ رِ كَ يزُ الْ زِ عَ قْ إِنَّكَ أَنتَ الْ أن يؤتى بلفـظ ظـاهره : , وضابطه  )١(﴾ذُ
 .الخير والكرامة والمراد ضده , وبعضهم يسميه التهكم 

ينَ  ﴿: ومثل له بعض أهل العلم بقولـه تعـالى  السخرية ,  −٧ ـذِ ـتُمُ الَّ لِمْ ـدْ عَ قَ لَ مْ فيِ  وَ ـنكُ واْ مِ تَـدَ اعْ
ئِينَ  اسِ ةً خَ دَ واْ قِرَ ونُ ُمْ كُ نَا لهَ لْ قُ بْتِ فَ , والمراد بالأمر هنا السخرية بالمخاطـب , وسـماه بعـض  )٢(﴾السَّ

 ﴿: وكل هذا في نظر , لأنّ السخرية يراد بها الهزء , قال تعالى حاكيا عن نوح أهل العلم بالتسخير , 
الَ ...  واْ  قَ رُ خَ ونَ  إِن تَسْ رُ ـخَ ماَ تَسْ مْ كَ نكُ رُ مِ خَ ا نَسْ إِنَّ نَّا فَ , وأمـا التسـخير فهـو نعمـة وإكـرام ,  )٣(﴾مِ

ارَ ...  ﴿:  كقوله تعالى  النَّهَ يْلَ وَ مُ اللَّ كُ رَ لَ خَّ سَ ونُـواْ  ﴿:  قوله تعالى  آخرون وعدّ ,  )٤(﴾وَ ُمْ كُ نَا لهَ لْ قُ فَ
ئِينَ  اسِ ةً خَ دَ هـو الـراجح هـذا لا يكون إلا من االله تعالى وحده , وهذا  من أمثلة التكوين إذ أنّ  ﴾قِرَ

لا مجـرد السـخرية بهـم لإظهـار قـردة أنهم مسـخوا إلى   −واالله أعلم  –لأن الظاهر من سياق الآية 
هُ  ﴿: عجزهم , يدل على ذلك قوله تعالى  نَـ عَ ـن لَّ نـدَ االلهِّ مَ ـةً عِ ثُوبَ كَ مَ لِـ ٍّ مِّن ذَ م بِشرَ بِّئُكُ نَ لْ أُ لْ هَ االلهُّ  قُ

يرَ  َنَازِ الخْ ةَ وَ دَ رَ قِ مُ الْ نْهُ لَ مِ عَ جَ يْهِ وَ لَ بَ عَ ضِ غَ  .  )٦()٥(﴾... وَ
يداً  ﴿:  كقوله تعالى التعجيز , −٨ دِ ةً أَوْ حَ ارَ جَ واْ حِ ونُ وا  ...﴿: , وقوله تعالى  )٧(﴾قُل كُ ؤُ رَ ـادْ ـلْ فَ قُ

ادِقِينَ  نتُمْ صَ تَ إِن كُ مُ المَْوْ كُ سِ نْ أَنفُ ـادِقِينَ  ﴿: تعالى , وقوله  )٨(﴾عَ انُوا صَ ثْلِهِ إِن كَ يثٍ مِّ دِ يَأْتُوا بِحَ لْ فَ
 ., وأمر التعجيز إنما يكون فيما لا قدرة للعبد عليه  )٩(﴾

                                                 
 . ٤٧: سورة الدخان   )١(

 . ٦٥: سورة البقرة   (٢)
 . ٣٨: سورة هود   (٣)
 . ٣٣: سورة إبراهيم   (٤)
 . ٦٠ :سورة المائدة   (٥)
 ) .١/٢٤٢(تفسير ابن كثير : ينظر   (٦)
 . ٥٠: سورة الإسراء   (٧)
 . ١٦٨: سورة آل عمران   (٨)
 . ٣٤: سورة الطور   (٩)



 

ـلىَ ...  ﴿ :كقوله تعالى  الدعاء , −٩ ا عَ ـنَ ْ نَا وانصرُ امَ ـدَ بِّتْ أَقْ ثَ ا وَ نَ رِ نَا فيِ أَمْ افَ َ إِسرْ نَا وَ نُوبَ نَا ذُ رْ لَ فِ نَا اغْ ربَّ
ينَ الْ  افِرِ كَ مِ الْ وْ ِينَ  ﴿: , وقوله تعالى  )١(﴾قَ احمِ ُ الرَّ يرْ أَنتَ خَ مْ وَ حَ ارْ رْ وَ فِ بِّ اغْ قُل رَّ , وهو مـن  )٢(﴾وَ

 .من الأدنى إلى الأعلى 
نـتُمْ  ﴿: كقوله تعالى  التسوية , − ١٠ ـا كُ نَ مَ وْ ـزَ ْ ـماَ تجُ مْ إِنَّ يْكُ لَ اء عَ وَ وا سَ ُ برِ وا أَوْ لاَ تَصْ ُ برِ ا فَاصْ هَ لَوْ  اصْ

لُونَ  مَ عْ وا  ﴿: فقوله تعالى ,  )٣(﴾تَ ُ برِ وا أَوْ لاَ تَصْ ُ برِ المراد به أن هـذه التصـلية علـيكم سـواء  ﴾فَاصْ
مْ  ﴿: صبرتم أو لا , فالحلتان سواء , فيكون قوله تعالى   يْكُ لَ اء عَ وَ جملة مبينة ومؤكدة ومبالغة في  ﴾سَ

إني رجـل يا رسـول االله : قلت : (( عنه قال  الحسرة , ومن التسوية أيضا حديث أبي هريرة رضي االله
فقـال ... , ولا أجد ما أتزوج بـه النسـاء , فسـكت عنـي ,  )٤(شاب , وأنا أخاف على نفسي العنت

:  صلى الله عليه وسلم, فقولـه   )٥())يا أبا هريرة جـفّ القلـم بـما أنـت لاق فـاختص عـلى ذلـك أو ذر:  صلى الله عليه وسلمالنبي 
يعني سوء عليك فعلت ذلك أو لم تفعـل فإنـك الأمر فيه أمر تسوية , )) فاختص على ذلك أو ذر ((

 . )٦(ملاقي ما كتب عليك
بـا أتمنـى أن يكـون أ : , يعنـي )٧())كن أبـا خيثمـة : (( وهو في تبوك  صلى الله عليه وسلمومنه قوله  التمني , − ١١

 .خيثمة 
مْ ...   ﴿: كقوله تعالى  الامتنان , − ١٢ نَاكُ قْ زَ ا رَ يِّبَاتِ مَ ن طَ واْ مِ لُ ام , وبعضهم يسميه الإنع )٨(﴾ ... كُ
    .ام الإنع

                                                 
 . ١٤٧: سورة آل عمران   (١)
 . ١١٨: سورة المؤمنون   (٢)

 . ١٦: سورة الطور   (٣)
 .ر الشاق , والمكروه الزنا , ويطلق على الإثم , والفجور , ولأم: المراد به هنا   (٤)
أن صلى الله عليه وسلم , وفيه أنّ أبا هريرة رضي االله عنه طلب من النبي ) ٣٢١٥(, والنسائي برقم ) ٥٠٧٦(أخرجه البخاري برقم   (٥)

 .يرخص له في الاختصاء 
 ., ومحل بسط ذلك في كتب العقيدة  على اعتقادهم الباطل وليس في الحديث دليل للجبرية مطلقا  (٦)
 .واللفظ له ) ٢٧٦٩(, ومسلم برقم ) ٤٤١٨(ري برقم أخرجه البخا  (٧)
 . ٥٧: سورة البقرة   (٨)



 

والفرق بين الامتنان والإباحة أن الإباحة مجرد إذن , أما الامتنان لا بد فيه من اقتران حاجـة الخلـق       
 . لذلك , وعدم قدرتهم عليه 

ونُ  ﴿: , كقوله تعالى التكوين  − ١٣ يَكُ ن فَ هُ كُ ولَ لَ اهُ أَن نَّقُ نَ دْ ا أَرَ ءٍ إِذَ ْ نَا لِشيَ لُ وْ ماَ قَ هكذا سـماه , )١(﴾إِنَّ
لزركشي , والبرماوي , وغيرهما , وسماه الغـزالي , والآمـدي , وغيرهمـا , بكـمال القـدرة , وسـماه ا

 .وسبق بيانه في السخرية  القفال , وأبو المعالي الجويني , وأبو إسحاق الشيرازي التسخير ,
ُمُ ا ﴿: كقوله تعالى  قرب المنزلة ,  − ١٤ الهُ نَـ تُمْ لاَ يَ ـمْ ينَ أَقْسَ ـذِ لاء الَّ ـؤُ ةَ لاَ أَهَ َنَّـ لُـواْ الجْ خُ َـةٍ ادْ حمْ اللهُّ بِرَ

نُونَ  زَ ْ لاَ أَنتُمْ تحَ مْ وَ يْكُ لَ فٌ عَ وْ  . )٢(﴾خَ
ـةَ  ﴿: , كقوله تعالى  التحذير والإخبار عما يؤول الأمر إليه − ١٥ ـمْ ثَلاَثَ كُ ارِ واْ فيِ دَ َتَّعُ الَ تمَ قَ ا فَ وهَ رُ قَ عَ فَ

وبٍ  ذُ كْ ُ مَ يرْ دٌ غَ عْ لِكَ وَ امٍ ذَ يَّ  .  )٣(﴾أَ
ـبُونَ  ﴿: لخبر , كقوله تعالى ا − ١٦ سِ كْ واْ يَ ـانُ ماَ كَ اء بِـ زَ ثِيراً جَ واْ كَ يَبْكُ لْ لِيلاً وَ واْ قَ كُ حَ يَضْ لْ : , أي  )٤(﴾فَ

وسيبكون كثيراً , وجيء بهما على لفظ الأمـر للدلالـة عـلى أنـه أمـر محتـوم لا   فسيضحكون قليلاً ,
اس من كلام النبـوة إذا لم تسـتحي فاصـنع مـا إنّ مما أدرك الن: ((  صلى الله عليه وسلميكون غيره , ومنه قول النبي 

 . )٦(, يعني فإنه سيصنع ما يشاء لعدم حيائه )٥())شئت 

                                                 
 . ٤٠: سورة النحل   (١)
 . ٤٩: سورة الأعراف   (٢)
 . ٦٥: سورة هود   (٣)

 . ٨٢: سورة التوبة   )٤(
 ) .٣٤٨٣(اري برقم خأخرجه الب  (٥)
صنع ما شئت فإن االله سيجزيك , أو معناه انظر ما تريد أن إن الأمر في الحديث للتهديد , أي ا: وقال بعض أهل العلم   (٦)

أن تفعله فإن كان مما لا يستحي منه فافعله , وإن كان مما يستحي منه فدعه أ و المعنى إذا لم تستحي من االله من شيء يجـب أن 
له , أي لما لم يجز صنع جميـع مـا لا تستحي منه من أمر الدين فافعله ولا تبال بالخلق , أو المراد الحث على الحياء والتنويه بفض

 ) . ٦/٦٠٥(فتح الباري : ينظر . شئت لم يجز ترك الاستحياء 



 

ثَالَ  ﴿ :كقوله تعالى  التعجب , − ١٧ واْ لَكَ الأَمْ بُ َ يْفَ ضرَ رْ كَ , يعني تعجب من ضربهم   )١(﴾... انظُ
 .لك الأمثال 

كُ  ﴿: كقوله تعالى  التهديد , − ١٨ بِّ ن رَّ َقُّ مِ لِ الحْ قُ ـرْ وَ فُ يَكْ لْ اء فَ مَن شَ ن وَ مِ يُؤْ لْ اء فَ ن شَ ,  )٢(﴾ ... مْ فَمَ
هِ  ﴿: وقوله تعالى  ونِـ ئْتُم مِّن دُ ا شِ وا مَ بُدُ اعْ ماَ  ﴿ :وقولـه تعـالى ,  )٣(﴾ ... فَ ـهُ بِـ ـئْتُمْ إِنَّ ـا شِ لُـوا مَ مَ اعْ

يرٌ  لُونَ بَصِ مَ عْ  .بالتوبيخ  بالتقريع , وآخرون, وسماه بعضهم بالوعيد , وبعضهم سماه  )٤(﴾تَ
ونَ  ﴿: كقوله تعالى  الإنذار , − ١٩ لَمُ عْ فَ يَ وْ لُ فَسَ مُ الأَمَ هِ لْهِ يُ واْ وَ تَّعُ تَمَ يَ واْ وَ لُ أْكُ مْ يَ هُ رْ  . )٥(﴾ذَ

 :والفرق بين التهديد والإنذار فيما يأتي      
 .أنّ التهديد عرفاً أبلغ في الوعيد والغضب من الإنذار  )١
لبطلان والتحريم , أما الإنـذار فقـد يكـون كـذلك وقـد لا أنّ الفعل المهدد عليه يكون ظاهر ا )٢

 .يكون 
أن التهديد قد يكون مقرونا بالوعيد , وقد لا يكون كذلك , بخلاف الإنذار فإنه يكون مقرونـا  )٣

 .بالوعيد دائما 
 .أعطني الكتاب : كقول الرجل لقرينه أو نظيره  الالتماس , − ٢٠
رْ  ... ﴿ :كقوله تعالى حاكينا عن إبراهيم  المشورة , − ٢١ ـانظُ ـكَ فَ بَحُ امِ أَنيِّ أَذْ  فيِ المَْنَـ يَّ إِنيِّ أَرَ نَـ ا بُ يَ

  ا تَرَ اذَ  ﴿: , فقوله تعالى   )٦(﴾ ...مَ ا تَرَ اذَ رْ مَ انظُ  .هو أمر مشورة  ﴾ فَ
برّ , − ٢٢ نَا... ﴿: كقوله تعالى  التَّصَ عَ نْ إِنَّ االلهَّ مَ زَ ْ  . )٧(﴾...  لاَ تحَ

                                                 
 . ٤٨: سورة الإسراء   (١)
 . ٢٩: سورة الكهف   (٢)
 . ١٥: سورة الزمر   (٣)
 . ٤٠: سورة فصلت   (٤)
 . ٣: سورة الحجر   (٥)
 . ١٠٢: سورة الصافات   (٦)
 . ٤٠: سورة التوبة   (٧)



 

ى ﴿: الاحتقار , كقوله تعالى  − ٢٣ وسَ ُم مُّ الَ لهَ ةُ قَ رَ حَ اء السَّ ماَّ جَ لَ ونَ  فَ لْقُ ا أَنتُم مُّ واْ مَ قُ فـأمر ,  )١(﴾أَلْ
رٌ لاحتقـارهم ,  موسى عليه السلام للسحرة بإلقاء ما معهم من الحبال والعصي في مقابلة المعجزة أَمْ

 .وبيان كذبهم وضعفهم 
ك كتر لا بالاعتقاد فقط , بالقول , أو الفعل , أو التقرير ,والفرق بين الإهانة والاحتقار أنّ الإهانة تكون     

احتقـره , ولا : أما الاحتقار فقد يكون بمجرد الاعتقاد , فيقال في مثل ذلك إجابة الداعي , أو نحو ذلك , 
 .أهانه : يقال 

نتُمْ صَ  ... ﴿: كقوله تعالى  التكذيب , − ٢٤ ا إِن كُ لُوهَ اتْ اةِ فَ رَ واْ بِالتَّوْ أْتُ لْ فَ , وقوله تعالى  )٢(﴾ادِقِينَ قُ
ثْلِهِ ...  ﴿:  ةٍ مِّن مِّ ورَ واْ بِسُ أْتُ ونَ أَنَّ  ﴿: , وقوله سبحانه  )٣(﴾ ... فَ دُ ـهَ ينَ يَشْ ـذِ مُ الَّ اءكُ دَ ـهَ مَّ شُ لُ لْ هَ قُ

ا  ـذَ مَ هَ رَّ  . )٤(﴾... االلهَّ حَ
مْ إِنَّ االلهَّ ... ﴿: كقوله تعالى  التحسير , − ٢٥ يْظِكُ واْ بِغَ وتُ لْ مُ ورِ  قُ ـدُ اتِ الصُّ ذَ لِيمٌ بِـ , وقولـه  )٥(﴾عَ

ونِ  ﴿: سبحانه  لِّمُ لاَ تُكَ ا وَ وا فِيهَ ؤُ سَ الَ اخْ  . )٦(﴾قَ
يَا  ... ﴿ :كقوله تعالى  التفويض , − ٢٦ نْ َيَاةَ الدُّ هِ الحْ ذِ ضيِ هَ ماَ تَقْ ا أَنتَ قَاضٍ إِنَّ اقْضِ مَ وسماه  , )٧(﴾فَ

 .وسماه بعضهم بالتسليم , وسماه آخرون بالتحكيم 
ونَ  ﴿: كقوله تعالى  عتبار ,الا − ٢٧ نُـ مِ ؤْ مٍ يُ ـوْ قَ ـاتٍ لِّ ـمْ لآيَ لِكُ هِ إِنَّ فيِ ذَ نْعِ يَ رَ وَ مَ ا أَثْ هِ إِذَ رِ مَ واْ إِلىِ ثَ انظُرُ
ينَ  ﴿ :, وقوله سبحانه   )٨(﴾ مِ رِ اقِبَةُ المُْجْ انَ عَ يْفَ كَ وا كَ انظُرُ ضِ فَ َرْ وا فيِ الأْ يرُ لْ سِ  ,  )٩(﴾قُ

                                                 
 . ٨٠: سورة يونس   (١)
 .  ٩٣: سورة آل عمران   (٢)
 . ٢٣: سورة البقرة   (٣)
 . ١٥٠: سورة الأنعام   (٤)
 . ١١٩: سورة آل عمران   (٥)
 . ١٠٨: سورة المؤمنون   (٦)
 . ٧٢: سورة طه   (٧)
 . ٩٩: سورة الأنعام   (٨)
 . ٦٩: سورة النمل  (٩)



 

 . وبعضهم سماه تذكير النعم
,  )١())فكن عبد االله المقتول ولا تكن عبد االله القاتل : ((  صلى الله عليه وسلمكقوله ,  إرادة الامتثال لأمر آخر − ٢٨

 . )٢(, فالمقصود من الأمر الاستسلام , والكف عن الفتن
 هل هو واجب أو لا ?إلا به  المطلق ما لا يتم الواجب: المبحث السادس         
أنّ هذه المسألة يعبر عنهـا الأصـوليون في كتـبهم بعـدة تعبـيرات ,  –رحمني االله تعالى وإياك  −اعلم       

 :وهي 
 ما لا يتم الواجب إلا به هل هو واجب أولا ? − 
 .مقدمة الواجب  − 
 .الوسيلة  − 
 .وسيلة الواجب  − 
 ما لا يتم المر إلا به فهل يكون مأموراً به أو لا ? − 

, فأقول  −رحمهم االله تعالى  –بين أهل العلم قبل الخوض في هذه المسألة لا بدّ من تحرير محل الخلاف       
 : )٣(إنّ الذي يتوقف عليه الواجب قسمان: وباالله التوفيق 

 .ما يتوقف عليه في وجوبه  :القسم الأول       
 .ما يوقف عليه في وقوعه  :القسم الثاني       

                                                 
, ) ٧٢١٥(, وأبـو يعـلى في مسـنده بـرقم ) ٢٢٤٩٩(و ) ٢١٠٦٥(و ) ٢١٠٦٤(أخرجه الإمام أحمد في مسنده بـرقم   (١)

 ., وغيرهم , وهو حديث حسن لغيره ) ٣٦٢٩(رقم الحديث ) ٥/٥٩(والطبراني في المعجم الكبير 
, ) ٢/٢٥(, الفـائق ) ٢/١٠٠(, نفائس الأصول ) ٥/٢١٨٤(التحبير شرح التحرير  :تنظر جميع المعاني التي سبقت   (٢)

) ٣/١٢٨(, المستصفى ) ١/٢١٧(, البرهان ) ٢/٥٩٧(, روضة الناظر ) ٢/٢١٩(, العدة ) ٣/١٧(وكب المنير شرح الك
, أصـول السرخسيـ ) ٢/١٤٢(, الإحكـام للآمـدي ) ١/٤٠٤(, فـواتح الرحمـوت ) ١/٣٣٣(, الكافي شرح البـزدوي 

, ) ٣/٢٧٥(, البحـر المحـيط  )٢/٣٩(, المحصول ) ١/١٧١(, شرح اللمع ) ٢/٣٤٧(, شرح مختصر الروضة ) ١/١٤(
 ) .٣/١٣٢٩(, المهذب في علم أصول الفقه ) ٥/١٩٦(إتحاف ذوي البصائر 

 .إليه كثير من الأصوليين , وقسم آخرون تقسيما آخر , والتقسيم الأول أدق وأوضح  ذهبهذا التقسيم   (٣)



 

مـا لا يـتم : صـوليين ما يتوقف عليه وجوب الواجب , وهو مـا يعـرف عنـد الأ :القسم الأول  أما      
 .الوجوب إلا به فليس بواجب إجماعاً , سواء كان سبباً أو شرطا أو انتفاء مانع 

بلوغ النصاب سبب يتوقف عليه وجوب الزكـاة , فـلا يجـب عـلى المكلـف تحصـيل  :مثال السبب       
 .واجب حتى تجب عليه الزكاة , لأن ما لا يتم وجوب الزكاة إلا به فليس ب –السبب  –النصاب 

الاستطاعة سبب يتوقف عليه وجوب الحج , فلا يجب على المكلف تحصيل الاسـتطاعة  :مثال آخر       
 .من مال وغيره حتى يجب عليه الحج , لأنّ ما لا يتم وجوب الحج إلا به فليس بواجب 

يتم وجوب ولا  –لأنّ المسافر لا يجب عليه الصوم  −الإقامة شرط في وجوب الصوم  :مثال الشرط       
الصوم على المسافر إلا بالإقامة , فلا يجب عليه أن يقيم في بلد ويترك السفر حتى يجب عليه الصوم , لأنّ ما 

 .لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب 
يْن مانع من وجوب الزكاة :مثال انتفاء المانع        , فلا يجب نفيه حتى تجب الزكاة , لأن ما لا يتم  )١(الدَّ

  .إلا به فليس بواجب الواجب 
 : ما يتوقف عليه إيقاع الواجب بعد تقرر الوجوب , وهذا القسم يتنوع إلى نوعين  :القسم الثاني       
 .الواجب إلا به غير مقدور للمكلف  أن يكون ما لا يتم :النوع الأول       

عة للجمعة , فإنه لا قدرة عـلى تعين الكتابة على مقطوع اليدين , وتعين حضور الإمام والجما: مثاله        
قهر الإمام والجماعة على حضور المسجد , فذا النوع لا يجب بالإجماع , لأنـه مـن بـاب التكليـف بالمحـال , 

زه , وهو باطل قطعا للإجماع َوّ  . )٢(والتكليف بالمحال محال , إلا على قول من يجُ
 .دوراً للمكلف أن يكون ما لا يتم الواجب إلا به مق :النوع الثاني       
 :وهذا النوع له أربع حالات       

                                                 
  . من النصابن سيأتي على المال الذي بلغ النصاب ويرجعه إلى أقل يْ إذا كان الدَّ   (١)

ومثـل هـذا : عـن التكليـف بالمحـال ) ٨/٤٧٠(في مجموع الفتاو  –رحمه االله تعالى  –يقول شيخ الإسلام ابن تيمية   (٢)
التكليف لم يكن واقعا شرعا باتفاق طوائف المسلمين إلا شرذمة قليلة من المتـأخرين ادعـوا وقـوع مثـل هـذا التكليـف في 

 .الشريعة 



 

: مقيداً بحصول المقدور عليه , وورد صريحاً , مثل أن يقول أن يكون إيجاب الواجب: الحالة الأولى       
فهذا واجب مقيـد بحصـول السـبب أو الشرـط , . إن توضأت فصلّ : إن ملكت النصاب فزكّ , أو يقول 
السبب والشرط في هذه الحالة لا يجـب بوجـوب الواجـب , بـل الواجـب  وحصل الاتفاق على أن كلا من

 .نفسه لا يجب إلا بعد حصول السبب أو الشرط 
مـا لا : فهنا . صلّ ولا أوجب عليك الوضوء : أن يصرح بعدم إيجابه , مثل أن يقول  :الحالة الثانية       

 . ر بعدم وجوبه يتم الواجب إلا به لا يجب بالاتفاق , لأجل التصريح من الآم
نظر عندي , لأن تصريح الشارع   −أعني هذه الحالة  –وفيها هكذا قال غير واحد من الأصوليين ,       

فالظـاهر أن الحالـة . ما لا يتم الواجب إلا به : بعدم وجوبها يدل على أن الواجب يتم بدونها , فكيف يقال 
 .واالله أعلم . به  ما لا يتم الواجب إلا: الثانية لا تدخل تحت مسألة 

فهنا مـا لا . صلّ وأوجب عليك الوضوء للصلاة : أن يصرح بوجوبه , مثل أن يقول  :الحالة الثالثة       
 .يتم الواجب إلا به واجب اتفاقاً , عملا بموجب التصريح 

جب إلا به ما لا يتم الوا: وبهذا يتبين لك أن تمثيل كثير من الأصوليين بالوضوء للصلاة تحت قاعدة       
, فهو واجـب بـدون المختلف فيها غير صحيح , لأن الشارع صرح بوجوب الوضوء للصلاة . فهو واجب 

   .هذه القاعدة , ومحل الخلاف كما سيأتي في ما لم يصرح الشارع بإيجابه أو عدمه 
ل يأتي بلفظ مطلـق , أن لا يصرح الشارع بإيجابه ولا عدم إيجابه , ولا يقيده بشيء , ب :الحالة الرابعة       

وجوب صوم : وجوب غسل الوجه , هل يوجب غسل جزء من الرأس ليتحقق غسل الوجه ? ومثل : مثل 
 اليوم , هل يوجب صوم جزء من الليل ليتحقق من صوم اليوم ?

 هذا هو محل الخلاف بين الأصوليين ,وهو في ما لا يتم الواجب المطلق إلا به هل هو واجب أو لا ?      
في هذه المسألة على مذاهب , والـراجح مـا ذهـب إليـه جمهـور  –رحمهم االله تعالى  –اختلف العلماء       

 . )١(العلماء, وهو أن ما لا يتم الواجب المطلق إلا به فهو واجب
 :ورجت هذا المذهب للدليلين الآتيين       

                                                 
 .هب الأخر لشدة ضعف تعليلاتهم ذاالموأعرضت عن   (١)



 

ب , وما لا بدّ منـه في الواجـب يكـون أن ما لا يتم الواجب إلا به لا بدّ منه في الواج :الدليل الأول       
 .واجباً 

 : فعندنا مقدمتان       
 .أن ما لا يتم الواجب إلا به لا بدّ من في الواجب  :المقدمة الأولى       
 . أن ما لا بدّ منه في الواجب يكون واجباً  :المقدمة الثانية       
 .واجب فإنه لا يكتمل ذلك الشيء الواجب إلا به أن ما لابدّ منه في الشيء ال :دليل المقدمة الأولى       
 .لازم واجب , فما لا بدّ منه واجبمنه مكمل للواجب لازم له , والأن ما لا بدّ  :دليل المقدمة الثانية       
 .أن ما لا يتم الواجب المطلق إلا به فهو واجب  :نتج من المقدمتين       
 . الوضوء من غسل جزء من الرأس حتى يتحقق غسل الوجه أنه لابدّ في :فالمقدمة الأولى مثلا       
فإذا كان لا بدّ من غسل جزء من الرأس حتى يتحقق غسل الوجه , صار الذي لا بدّ  :المقدمة الثانية       

 .واجباً , لأنه لابدّ منه   –وهو غسل جزء من الرأس   –منه في الواجب 
ولا يجد الماء إلا في البئر . ائتني بماء : , فإن السيد لو قال لعبده أن الواقع يشهد لذلك  :الدليل الثاني       

فيلزمه حينئذٍ إحضار الرشـاء والـدلو  , فإنه لا يمكن أن يحضر الماء لسيده إلا بسحبه من البئر برشاء ودلو ,
مع القدرة عليـه ليسحب بهما الماء , وذلك ليفعل ما أمره به سيده إذا كان له طريق لفعله , لأنه لا يجوز تركه 

 .وإلا استحق العقوبة من سيده 
 .فينتج من ذلك أن ما لا يتم الواجب المطلق إلا به فهو واجب       
 :بعض المسائل الفقهية التي بنيت على هذه القاعد ة  :فائدة       
مـا  بهما معا , لقاعدةيُعلم أيهما المذكاة , فإنه يجب اجتناإذا اختلطت ميتة بمذكاة , ولم  :المسألة الأولى       

لا يتم الواجب المطلق إلا به فهو واجب , لأن الميتة محرمة بالنص فيجب اجتنابهـا , ولا يمكـن اجتنابهـا إلا 
وهـو تـرك الميتـة المحرمـة  –باجتناب التي اختلطت معها واشتبهت بها وهي المذكاة , وما لا يتم الواجـب 

 . −يعني ترك الجميع  –فهو واجب   –والمذكاة وهو تركهما جميعا الميتة  –إلا به  –بالنص 
من خفي عليه موضع النجاسة في الثوب , وجب عليه غسـل الثـوب كلّـه , لأنـه لا  :المسألة الثانية       

يعلم موضع النجاسة في الثوب , ولا سبيل إلى العلـم بتـيقن طهـارة الثـوب إلا بغسـله كلّـه , ومـا لا يـتم 



 

يعني غسل الثـوب  –فهو واجب  –وهو غسل الثوب كلّه –إلا به  –صلاة وهو طهارة الثوب لل –الواجب 
 . −كلّه 

إذا اختلط موتى المسلمين بموتى الكفار فإنه يجب غسل الجميـع وتفيـنهم والصـلاة  :المسألة الثالثة       
فهو  –يع وهو الصلاة على الجم –إلا به  –وهو الصلاة على موتى المسلمين  –يهم , لأن مالا يتم الواجب عل

   .)١( –يعني الصلاة على الجميع  –واجب 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
, قواطـع الأدلـة ص ) ٢/٥٧٥(, نهايـة الوصـول للهنـدي ) ١/٢٩٦(, البحر المحيط ) ١/٢٣١(المستصفى : ينظر   (١)

, المهــذب في علــم أصــول الفقــه ) ٣٠٢(, معــالم أصــول الفقــه ص ) ٢/١٩٢(, المحصــول ) ٢/٤١٩(, العــدة ) ١٦٤(
, السرـاج ) ١٤١(, الحكـم التكليفـي ص ) ١٦٥(, شرح غايـة السـول ص ) ١/٤٥٣(, إتحاف ذوي البصائر ) ١/٢٢٠(

, البرهـان ) ١/١٠٢(, المعتمـد ) ١/٣٠٧(, التحصيل من المحصـول ) ١/٨٩(, نزهة الخاطر العاطر ) ١/١٦٧(الوهاج 
ذكرة المـ) ٢/٩٢٣(, التحبـير شرح التحريـر ) ١/٣٥٨(, شرح الكوكب المنير ) ١٨٨(, إرشاد الفحول ص ) ١/١٠٨٣(

, شرح الورقـات لابـن ) ٦٣(, شرح الورقات للفوزان ص ) ١٩٦(, التحقيقات شرح الورقات ص) ٣٨(للشنقيطي ص 
 ) .١٢٢(, الأنجم الزاهرات ص ) ١٢٢(, شرح الورقات للمحلي ص ) ١٤٤(الفركاح ص 



 

 الفصل الرابع
 المندوب

 :تعريف المندوب : المبحث الأول       
 :الدعاء إلى الفعل , والحثّ إليه , قال قُريط بن أنيف العنبري  :المندوب لغة       

ُم           بهُ نْدُ مُ حينً يً  النائبات على ما قال برهاناً  في               لا يسألون أخاهُ
 . )١(والنائبة المصيبة العظيمة      
 .ما أمر به الشارع لا على وجه الإلزام  :تعريف المندوب في الاصطلاح       
 :شرح التعريف       
 إلخ...الذي أمر به  "الفعل"والمراد به  "الذي"موصولة بمعنى ) ما : ( قولنا       
ج به المحرم والمكروه لأنهما نهى عنهما الشارع , وكذلك خرج بـه المبـاح لأنـه لا خر) أمر : ( قولنا و      

 .أمر فيه 
  .خرج به ما كان الأمر فيه من غير الشارع ) الشارع : ( قولنا و      
خرج به الواجب بأقسامه , لأن الواجب الأمر فيه على وجه ) لا على وجه الإلزام : ( وقولنا       

 . )٢(الإلزام
 .يستحق تاركه العقاب لا  , ويثاب فاعله امتثالا :حكم المندوب       

 :شرحه            
خرج به المحرم والمكروه , لأن الشـارع حكـم بـالثواب في تـركهما , وخـرج ) يثاب فاعله : ( قولنا       

 .أيضا المباح لأنه لا ثواب في فعله 
وخرج به ما لو فعل الفعل من غير امثال كأن تكون عادة  أي ممتثلا أمر الشارع ,) امتثالا : ( وقولنا       

 .فإنه لا يثاب 

                                                 
, ) ١٤/١٤٢(لغة , تهذيب ال) ٩/٣٥٣(, المحكم ) ١٤/٨٨(, لسان العرب ) ١٧٥(القاموس المحيط ص : ينظر   (١)

 ) .١/٢٢(الصحاح 
 , ) ١/٤٩٠(, إتحاف ذوي البصائر ) ١/١٨٩(, روضة الناظر ) ١/٢١٥(المستصفى  :ينظر   (٢)



 

 .أي أنّ تارك المندوب لا يعاقب )  يستحق تاركه العقابلا و: ( وقولنا       
 :صيغ المندوب : المبحث الثاني       
 :للمندوب صيغتان يعرف بهما هما       

لـولا : ((  صلى الله عليه وسلمجوب إلى الاستحباب , كقولـه الأمر الصريح مع وجود القرينة الصارفة له من الو −١
 . )١())أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كلّ صلاة 

صيام يوم عرفة أحتسـب عـلى االله أن يكفـر : ((  صلى الله عليه وسلمكقوله  كلّ عبارة تدل على الترغيب في فعله , −٢
سـنة التـي السنة التي قبله , والسنة التي بعده , وصيام يوم عاشوراء أحتسب عـلى االله أن يكفـر ال

 . )٢())قبله 
  هل الندوب يلزم بالشروع ? :المبحث الثالث       
 : قبل الخوض في هذه المسألة لا بد من تحرير محل الخلاف       
القابـل للتجزئـة كالصـدقة المتطـوع بهـا , وقـراءة  ندوباتفق الأئمة الأربعة وأتباعهم أن الم: أولاً       

شروع فيه , فله قطعه أو فعل الـبعض وتـرك الـبعض , لأنّ وصـف العبـادة القرآن , والأذكار , لا يلزم بال
اه من النفل , حتى لو كان حرفاً واحداً من القرآن مـثلاً , أو أخـرج نصـف الصـدق  يصدق على أي جزء أدّ

  .التي أراد أن يتطوع بها كلها 
جَّ  ﴿: , لقولـه تعـالى والعمرة يلزم بالشروع فيه  وكذلك اتفقوا على أن نفل الحج  :ثانياً        َـ واْ الحْ ُّـ أَتمِ وَ

ةَ اللهِِّ رَ مْ عُ الْ  . )٣(﴾ وَ
 : على مذهبين  بقية المندوباتفي  اختلف العلماءو   

وأن المكلف لو شرع فيه جاز له أن يتركه متى شـاء ,  أن المندوب لا يلزم بالشروع ,: المذهب الأول       
د في روايـة عنـه , والشـافعية , والحنابلـة , ورجحـه مـن وهو مذهب الإمـام أحمـ ولا إثم عليه ولا قضاء ,

                                                 
 ) .٢٥٢(, ومسلم برقم ) ٨٨٧(أخرجه البخاري برقم   (١)
 ) .١١٦٢(أخرجه مسلم برقم   (٢)
 . ١٩٦: سورة البقرة   (٣)



 

المحققين تاج الدين ابن السبكي , وأبو زرعة العراقي , والفتوحي الحنبلي ,وصـفي الـدين , وابـن قدامـة , 
 :والزركشي , والرازي , والنووي , والمرداوي ونقله عن أكثر العلماء , وهو الراجح للأدلة الآتية 

 . )١())إن شاء صام وإن شاء أفطر  الصائم المتطوع أمير نفسه: ((  صلى الله عليه وسلمقوله  : الدليل الأول      
أباح للصائم المتطوع أن يقطع الصيام متى شاء بـدون إثـم ولا قضـاء ,  صلى الله عليه وسلمأن النبي  :وجه الدلالة       

لمنـدوب لا وبين أنه أمير نفسه , ولا فرق بين الصوم المندوب وبقية العبادات المندوبة ,  وهذا يدل عـلى أن ا
 .  يلزم بالشروع فيه 

يا عائشـة , : ذات يوم  صلى الله عليه وسلمقال لي رسول االله : (( قالت  –رضي االله عنها  –عن عائشة  :الدليل الثاني       
فأهـديت لنـا  صلى الله عليه وسلمفخـرج : فإني صائم , قالـت : يا رسول , ما عندنا شيء , قال : هل عندكم شيء ? فقلت 

: يا رسول االله , أهديت لنا هدية وقد خبأت لك شـيئا , قـال : ت قل صلى الله عليه وسلمفلما رجع رسول االله : هدية , قالت 
يْسٌ , قال : ما هو ? قلت  في روايـة و )٢())قد كنـت أصـبحت صـائماً : هاتيه , فجئت به فأكل , ثم قال : حَ

إنما مثل صوم المتطوع مثل الرجل يخرج مـن مالـه الصـدقة , فـإن شـاء :  صلى الله عليه وسلمثم قال رسول االله : ((  أخر
 . )٣())وإن شاء حبسها  أمضاها ,

قطع صومه المندوب ولم يتمه , ولو كان المندوب يلزم بالشروع لما قطعـه  صلى الله عليه وسلمأن النبي : وجه الدلالة       
وتعليله في الزيادة المذكورة تدل دلالة واضحة على أن المندوب لا يلزم بالشروع إذ أنه شبه صوم التطوع  صلى الله عليه وسلم

ا وإن شاء حبسها , فدل هذا على  أنه لا فرق بين جميع المندوبات بصدقة التطوع , فإن شاء استمر في إخراجه
 . في أنها لا تلزم بالشروع 

 : آثار الصحابة , منها  :الدليل الثالث       
                                                 

, والحاكم في المستدرك ) ٢٦٧٧٢(رقم الحديث ) ١٨/٣٥٧(وأحمد في مسنده , ) ٧٢٨(أخرجه الترمذي رقم الحديث  (١)
 ., وهو حديث صحيح ) ٨٣٤٩(رقم الحديث ) ٤/٤٥٩(, والبيهقي في السنن الكبر ) ١٦٠٠(رقم الحديث ) ١/٦٠٥(

 ) .١١٥٤(أخرجه مسلم رقم الحديث   (٢)
, وقال في ) ٢١٨٨(اني في صحيح النسائي رقم الحديث , وحسنه الألب) ٢٣٢٢(أخرجه النسائي في سننه رقم الحديث   (٣)

هذه الزيادة ثابة عندي , ولا يعلها أن بعض الرواة أوقفها على مجاهد , فـإن الـراوي قـد يرفـع ) : ( ٤/١٣٦(إراوء الغليل 
...) الثقة مقبولة زيادة : الحديث تارة ويوقفه أخر , فإذا صح السند بالرفع بدون شذوذ كما هنا فالحكم له , ولذلك قالوا 

. 



 

أن ابن عباس كان لا ير بأسـاً أن يفطـر إنسـان في التطـوع , ويضرـب : (( ما ثبت عن عطاء  −١
احتسب  , أو صلى ركعة ولم يصلي أخر بعـدها فلـه مـا طاف سبعاً , فقطع ولم يوفه فله ما : أمثالاً 

 .  )١())احتسب , أو يذهب بمال يتصدق به , فيتصدق ببعضه وأمسك بعضه 
كان ير أن المندوب لا يلزم بالشروع , إذ أنـه  –االله عنهما  رضي –أن ابن عباس : وجه الدلالة منه       

 . ذكر أكثر من عبادة مندوبة وجوز قطعها 
ما ترون في شيء : خرج على أصحابه فقال  –رضي االله عنه  –أن عمر : (( د بن المسيب عن سعي −٢

صنعت اليوم , أصبحت صائم فمرت بي جارية فأعجبتني فأصبت منهـا ? فعظـم القـوم عليـه مـا 
أتيت حلالاً , ويـوم مكـان يـوم , : ما تقول ? قال : ساكت , فقال  –رضي االله عنه  –صنع , وعلي 

 .  )٢())يرهم فتيا أنت خ: قال 
فلو كان المندوب يلزم بالشروع )) أتيت حلالاً  : ((قال له  –رضي االله عنه  –أن علياً : وجه الدلالة       

ومن هو في العلـم والفقـه , فوافـق رأي  –رضي االله عنه  –لأنكر عليه قطع الصوم , والفاعل لهذا هو عمر 
إنـما عـلى سـبيل النـدب , لأن الأصـل )) يوم مكان يـوم : (( وأما قوله  –رضي االله عنهما  –علي رأي عمر 

ولأنكر عليه هذا الفعل وشدد عليـه في )) أتيت حلالاً : (( مندوب , وأيضاً لو كان القضاء واجباً لم يقل له 
 .القضاء 

دخل  , فالمكلف لماأو الترك  –وهو أولى  −الفعل الندب من جهة أن المكلف مخير في  :الدليل الرابع       
نقـض أصـل نيتـه , فإنـه فإذا وجب الندب بالشرـوع فيـه ب دخل بنية الندب لا الوجوب , وندالمفعل في 

كيـف ينتقـل مـن الأدنـى إلى  وانتقل إلى الوجوب وهذا لا يصح , وأيضـاً النـدب أضـعف مـن الوجـوب
 !?الأعلى

قبـل الـدخول فيـه مخـير فيـه , آخر النفل من جنس أوله ولا فرق بينهما , فكما أنه  :الدليل الخامس       
بعد الشروع فيه , ولا فرق , فإذا تركه بعد الشروع فيه فإنما ترك أداءه فلا يلزمـه شيء ,  اً فكذلك يكون مخير

 . كما لو تركه قبل الشروع فيه وكان يريد فعله 
                                                 

  .بسند صحيح ) ٧٧٩٧(رقم الحديث ) ٤/٢٠٨(عبد الرزاق في مصنفه  أخرجه  (١)
 ) .٢/٦٦٤(ما صح من آثار الصحابة : وينظر . , وهو صحيح ) ٢/١٨١(أخرجه الدارقطني في سننه )  (٢



 

وهـذا  ولا يعاقـب عـلى تركـه ,النفل شرع على هذا الوصف وهو أنه غـير لازم  : الدليل السادس       
الوصف يجب أن يبقى كذلك بعد الشروع فيه , و لا ينتقل إلى الوجوب , لأنه لو صار واجباً بعـد الشرـوع 

بقاء ما كان على مـا : فيه لكان الشروع في فعله مغيراً لحكمه , بينما الشروع في الفعل لا يغير شيئاً , والأصل 
لى تغييره إلى الوجوب , وإلا لكان المندوب حقيقته والشروع في المندوب لا يقو ع كان حتى يرد ما يغيره ,

 .ولم يكن مندوبا إلا قبل الشروع فقط , وهذا ظاهر البطلان  الوجوب , وله أجره ,
لو كان المندوب يلزم بالشروع فيه لأضيف قيد في تعريفه يفيـد ذلـك , ولكـن كـل  :الدليل السابع       

 .ت أن المندوب لا عقاب فيه التعريفات الأصولية لم تشر إلى ذلك بل أكد
كما أن المباح لا يلزم بالشروع فيه , ولا يصير واجبا بالتلبس به , كـذلك المنـدوب ,   :الدليل الثامن       

 .لأن كلّ واحد منهما يجوز تركه , والواجب لا يجوز تركه , فالجمع بين الواجب وجواز تركه متناقض 
لمندوب لا يلزم بالشروع , جواز ترك أركان وواجبـات المنـدوب إن ا: هل يلزم من القول : إشكال       

, والتكبـيرات , لو أراد المكلف أن يصلي نافلة مـا , فهـل يجـوز لـه أن يـترك الفاتحـة : لأنها جزء منه , مثل 
يجوز تركه بعد الشروع فيه , فما كـان جـزءاً  –وهو الأصل  –لأن المندوب وغيرها من الواجبات والأركان 

 وز تركه كذلك? منه يج
  :جوابه       
 : أن من شرع في النافلة لا يخلو من حالين       
 . أن ينوي قطع النافلة بعد أن دخل فيها , وسبق بحث هذه الحال وبيان الراجح فيها :الأولى       
 يجـوز لـه الاستمرار فيها وعدم قطعها , فلا –مثلاً  –أن ينوي بعد أن دخل في صلاة النافلة  :الثانية       

مع هذه النية أن يترك أركانها وواجباتها , لأن من العبث في العبادة  وهو محرم , بل قـد يكفـر إذا وصـل بـه 
ولا شـك أن مـن فعـل ذلـك يكـون عبادتـه باطلـةً , فـلا يجـوز . الأمر إلى الاستهتار والاستهزاء بالعبادة 

 . الاستمرار في الباطل , لأن الاستمرار في الباطل باطلٌ 
 . واالله أعلم . بأن المندوب لا يلزم بالشروع فيه جواز ترك أركانه وواجباته وعليه لا يلزم من القول       



 

أن المندوب يلزم بالشروع فيه , فإذا شرع المكلف في فعل المنـدوب فإنـه يجـب عليـه  :المذهب الثاني       
كثر الحنفية , وأكثـر المالكيـة عـلى تفصـيل في المضي فيه والإتمام , وهو رواية عن الإمام أحمد , وهو مذهب أ

 :ذلك 
إن المكلف إذا شرع في المندوب يجب عليه الإتمام , فإذا أراد قطعه فإنـه لا يخلـو مـن : فالحنفية قالوا       

 : حالين 
 . أن يقطعه بعذر فإنه يلزمه قضاء ولا أثم عليه : الأولى       
 .يلزمه القضاء وعليه الإثم أن يقطعه بغير عذر فإنه : الثانية       
 .وهذا في جميع المندوبات       
إن المكلف إذا شرع في المندوب فيجب عليه الإتمام , فإذا أراد قطعه فإنه لا يخلو : وأما المالكية فقالوا       

 :من حالين 
 .أن يقطعه لعذر فلا قضاء عليه : الأولى       
 . ليه القضاء فقط ولا إثم عليه أن يقطعه بغير عذر فإنه ع: الثانية       
 :وهذا عندهم في سبعة من المندوبات وهي       

 .الحج المندوب  −١
 . كما سبقبالاتفاق  ن الأمرانوهذا, العمرة المندوبة  −٢   

 .طواف التطوع  −٣
 . الصلاة المندوبة  −٤
 .في جماعة امتنع أن يفارق الإمام  نفلا فمن صلى: الإئتمام  −٥
 .فمن اعتكف عشرة أيام وجب عليه إكمالها إذا شرع فيها : اف الاعتك −٦
 . صيام التطوع  −٧

 .عندهم قطعها إذا شرع فيها أما ما عدا ذلك من المندوبات فيجوز       
 .فإنه يقول بوجوب إتمام صوم التطوع ولزوم القضاء إن أفطر : أما الرواية عن الإمام أحمد       
 .لزم إتمام الصلاة دون الصوم ي: والرواية الثالثة       



 

 :واستدلوا بما يأتي       
مْ  ﴿: قوله تعالى  :الدليل الأول        كُ لَ ماَ بْطِلُوا أَعْ لاَ تُ أبطـال الأعـمال إن االله نهـى عـن : فقـالوا . )١(﴾وَ

ب مطلقاً وهو يعم الواجب والمندوب والنهي المطلق يفيد التحريم فيكون الأبطال حرام وترك الحرام واجـ
 . فيكون إتمام ما شرعنا فيه واجباً ولو نفلاً 

 :ويجاب على هذا بأجوبة منها       
أن الآيـة خاصـة في أبطـال الأعـمال  إذ زعمتمنسلم لكم أن النهي هنا للتحريم , لكن ليس كما  −١

ـ﴿: بدليل الآية التي قبلها وهي قوله تعالى  ,  بالردة ن سَ وا عَ دُّ صَ وا وَ رُ فَ ينَ كَ ذِ وا إِنَّ الَّ ـاقُّ شَ بِيلِ االلهَِّ وَ
ُمْ  لهَ ماَ بِطُ أَعْ يُحْ سَ يْئاً وَ وا االلهََّ شَ ُّ  لَن يَضرُ ُمُ الهُدَ َ لهَ بَينَّ ا تَ دِ مَ عْ ن بَ ولَ مِ سُ  .  )٢(﴾الرَّ

بْطِلُـوا  ﴿: مـن احـتج عـلى المنـع بقولـه تعـالى ( : قال ابن عبد البر عند استدلالهم بالآية   −٢ لاَ تُ وَ
مْ  كُ لَ ماَ لا تبطلوهـا : فـاكثرهم قـالوا  :جاهل بأقوال العلماء فإنهم اختلفوا فيها على قـولين فإنه  ﴾أَعْ

قال الإمـام ( , )  لا تبطلوها بالكبائر , وهم المعتزلة: بالرياء , وأخلصوها , وهم أهل السنة , وقيل 
االله لا  قاعدة أهل السنة مؤسسة على أن الكبائر ما دون الشرك لا تحبط حسـنة مكتوبـة , لأن: أحمد 

يماً  ﴿ يظلم مثقال ذرة ظِـ ـراً عَ هُ أَجْ نْ دُ ن لَّ تِ مِ ؤْ يُ ا وَ هَ فْ اعِ نَةً يُضَ سَ إِن تَكُ حَ ةٍ وَ رَّ الَ ذَ ثْقَ لِمُ مِ ظْ إِنَّ االلهَّ لاَ يَ
إنّ الحسنات يذهبن السيئات كما وعد به الكريم جل وعلا , وقاعـدة المعتزلـة : , نعم يقولون  )٣(﴾

دة تحبط ما تقدمها من الحسنات ولـو كانـت مثـل زبـد البحـر, لأنهـم موضوعة على أن كبيرة واح
 . )٤()يقطعون بخلود الفاسق في النار , وسلب سمة الإيمان عنه 

 .وعليه فالآية خاصة في إبطال الأعمال بالرياء كما هو مذهب أهل السنة       
تحـريم في الفـرض لا نسلم لكم بأنّ النهي في الآيـة للتحـريم في الفـرض والنفـل , بـل هـو لل −٣

وللكراهة التنزيهية في النفل , والصارف له من التحـريم إلى الكراهـة في النفـل الأحاديـث القوليـة 

                                                 
 . ٣٣: سورة محمد   )(١

 . ٣٢: سورة محمد   (٢)
 . ٤٠: سورة النساء   (٣)
 ) . ٣/٥٣٨(ه عنه ابن المنير المالكي في كتابه الإنصاف فيما تضمنه الكشاف من الاعتزال مطبوع مع الكشاف نقل  (٤)



 

والفعلية السابقة الذكر في جواز قطع النفـل , فالآيـة عامـة والأحاديـث خاصـة في النفـل , وعنـد 
 .تعارض العموم مع التخصيص فإنه يقدم التخصيص جمعا بين الأدلة 

كنت أنا وحفصـة صـائمتين , فعـرض لنـا : (( قالت  –رضي االله عنها  –عن عائشة  :الدليل الثاني       
 . )١()اقضيا يوماً آخر مكانه :  صلى الله عليه وسلمفقال رسول االله ... طعام اشتهيناه فأكلنا منه 

أمر عائشة وحفصة أن تقضيا يوما مكانه , فـدل هـذا عـلى أن المنـدوب  صلى الله عليه وسلمأن النبي : وجه الدلالة       
 .زم بالشروع يل

 : الجواب على هذا الاستدلال من وجهين       
هذا خطـأ : قال النسائي عن وصله ( مرسل , فقد ضعفه الحفاظ الجهابذة ,  أن الحديث ضعيف −١
لم أسمع من عـروة في : وهو أصح لأن ابن جريج سأل الزهري فقال : وقال الترمذي عن إرساله . 

: قـال الحـافظ ابـن حجـر . ت عل إرساله , وشذّ مـن وصـله اتفق الثقا: وقال الخلال . هذا شيئا 
  . )٣(, وضعفه الإمام النووي )٢()وتوارد الحفاظ على الحكم بضعف حديث عائشة هذا 

للأحاديث السـابقة  يحمل على الندب) اقضيا يوماً آخر مكانه : (  صلى الله عليه وسلمعلى فرض ثبوته فإن قوله  −٢
 .في أن المندوب لا يلزم بالشروع 

أن المندوب يلزم بالشروع قياسا على النفل المنذور , فكما أن النفل المنـذور صـار الله  :الثالث الدليل       
تعالى تسمية بمنزلة الوعد فكذلك النفل غير المنذور صار الله تعالى بمجـرد الفعـل , وهـو الأداء فـلا يجـوز 

 .قطعه 
  :جوابه       

نّ بحثنا في المندوب المطلـق بخـلاف النفـل لأإن هذا القياس قياس مع الفارق , وهو قياس فاسد , 
 المنذور أو الندب المنذور ,فإنهما قيدا بالنذر , ولا علاقة بين المندوب الذي شرع فيه المكلف وبين النفل 

                                                 
, ) ٣٢٩١(رقم الحديث ) ٢/٢٤٧(, والبيهقي في السنن الكبر ) ٧٣٥(أخرجه الترمذي في سننه رقم الحديث   (١)

 ) .٢٦٣١٠(والإمام أحمد في مسنده رقم الحديث 
 ) .٤/٢٥٠(الباري  فتح: ينظر   (٢)
 ) .٦/٤٤٩(المجموع   (٣)



 

 .المنذور مطلقا , فالناذر هو الذي أوجب على نفسه فعل النفل فلهذا صار واجبا 
وع قياسا على نفل الحج والعمرة إذ أن كلا منهما يطلـق عليـه أن المندوب يلزم بالشر :الدليل الرابع       

  .اسم النفل 
 : ينهل الحج والعمرة يفارق غيره من وجأن نف: جوابه       

ةَ اللهِِّ ﴿: أن االله تعالى أمر بإتمامهما سواء كانا فرضا أو نفلا , قال تعالى  −١ رَ مْ عُ الْ َجَّ وَ ُّواْ الحْ أَتمِ ,  )١(﴾ وَ
 . , فسقط القياس على الأصل بقية النوافل , فدل هذا على أنها غير واجب إتمامها ولم يأت هذا في 

,  )٢(أن المضي في نفل الحج والعمرة واجب حتى مـع فسـادهما , ويلـزم اتمـامهما مثـل فرضـهما −٢
بخلاف بقية النوافل فبفسادها يجب الخروج منها , ففارق نفل الحج والعمرة بقية النوافل مـن هـذه 

 . )٣(بطل القياسالجهة , ف
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 . ١٩٦: سورة البقرة   (١)
 –رضـوان االله علـيهم  –وقولـه مخـالف لأقـوال الصـحابة , خلافا لابن حزم الذي ير عدم المضي فيهما مع الفسـاد   (٢)

 .وجمهور العلماء 
, المغنـي لابـن ) ٢/٦٤٦(الوصـول للهنـدي , نهاية ) ١/٤٠٧(, شرح الكوكب المنير ) ١/٣١(الغيث الهامع : ينظر   (٣)

, إتحاف ذوي البصـائر ) ٦/٤٤٦(, المجموع للنووي ) ٢/٢١٠(, المحصول ) ١/٣٨٤(, البحر المحيط ) ٤/٤١٢(قدامة 
, التحبــير شرح التحريــر ) ١٢/٦٦(, التمهيــد لابــن عبــد الــبر ) ١/٢٤٨(, المهــذب في علــم أصــول الفقــه ) ١/٥١٣(
)٢/٩٩١. ( 



 

 الخاتمة
 

 : نخلص بالنتائج الآتية من خلال ما سبق       
أهمية علم أصول الفقـه , وأن جـلّ الخـلاف في المسـائل الفقهيـة سـببه الخـلاف في المسـائل : أولا       

 .لفقه الأصولية , وهذا يدعوا من أراد أن يركب بحر الفقه أن يكون مستعدا لأمواجه المتلاطمة بأصول ا
أن طريقة الأصوليين في التسلسل المنطقـي في ترتيـب الأفكـار , والإقنـاع بالـدليل الشرـعي :  ثانيا      

مع والعقلي , تربي طالب العلم على التريث في إصدار الأحكام الشرعية أو الدنيوية , وعدم تقليد الآخرين , 
لم وصار قـادرا عـلى الموازنـة والترجـيح  , في الع من علمهم وخبراتهم , وهذا لمن رسخت قدمه ةالاستفاد

   .عارفا بطرق الاستنباط ودلالات الألفاظ 
 :ومن أهم المقترحات والتوصيات التي أختم بها بحثي ما يأتي       
أن يفرد بحث في الواجبات والمندوبات في العبادات , وبحث آخر في المعـاملات , مـع بيـان  :أولا       

 .الخلاف والراجح 
أن يفرد بحث أصولي موسعا في الواجـب مـع بيـان ثمراتـه عـلى المسـائل الفقيـة , وآخـر في  :ثانيا       

 .المندوب , وهكذا بقية الأحكام التكليفية 
محاولة تخريج الفروع الحادثة على القواعد الأصولية , بدلا من تخريجها على الفـروع الفقهيـة ,  :ثالثا       

 . في الإقناع , وأقرب لتوضيح حكم المسألة والمسائل الجزئية , لأنه أقو
       

 
 .سبحان ربك ربّ العزة عما يصفون , وسلام على المرسلين , وآخر دعوانا أن الحمد الله ربّ العالمين 

 
 
 
 



 

 المصادر والمراجع
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, الطبعـة الأولى  إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر , عبد الكريم بن علي النملة , دار العاصـمة −٢

 .هـ  ١٤١٧
عبد الرزاق عفيفي , المكتب الإسلامي : الإحكام في أصول الأحكام , لعلي بن محمد الآمدي , تحقيق  −٣

 .هـ   ١٣٨٧: , تاريخ الطبعة 
هــ ,  ١٢٥٠:إرشاد الفحول إلى تحقيق علم الأصول , محمد بن علي بن محمد الشوكاني , المتوفى سـنة  −٤

 . هـ  ١٤١٤د البدري , مؤسسة الكتب الثقافية , الطبعة الرابعة أبي مصعب محم: تحقيق 
هـ , المكتب الإسلامي , الطبعة الثانية  ١٤٢٠: إرواء الغليل , محمد ناصر الدين الألباني , المتوفى سنة  −٥

 .هـ  ١٤٠٥سنة 
الأفغاني ,  أبو الوفاء: هـ , تحقيق  ٤٩٠: أصول السرخسي , لأبي بكر بن أحمد السرخسي , المتوفى سنة  −٦

 .لبنان  –دار المعرفة بيروت 
 .أصول الفقه , محمد أبو زهرة , دار الفكر العربي  −٧
 .أصول الفقه للخضيري , للشيخ محمد الخضيري بك  −٨
 .هـ  ١٤٢١: الأصول من علم الأصول , محمد صالح العثيمين , المتوفى سنة  −٩
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الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل , لعلاء الدين أبي الحسـن  − ١١
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 .هـ  ١٤٢١: برهوم ,مؤسسة الرسالة , الطبعة الأولى سنة 



 

ق فادي نصيف و طـار: هـ , تحقيق  ٧٥٦: شرح العضد , عبد الرحمن بن أحمد الإيجي , المتوفى سنة  − ٣٤
 .  هـ  ١٤٢١: يحيى , دار الكتب العلمية , سنة الطبع 

: هــ , تحقيـق  ٩٧٢: شرح الكوكب المنير , محمد أحمد المعروف بابن النجار الفتوحي , المتوفى سـنة  − ٣٥
 .هـ  ١٤١٣: محمد الزحيلي و نزيه حماد , مكتبة العبيكان , تاريخ الطبعة 

عـلي عبـد : هـ ,   تحقيـق  ٤٧٦: زي , المتوفى سنة شرح اللمع في أصول الفقه , لأبي إسحاق الشيرا − ٣٦
 . هـ  ١٤٠٧: العزيز العميريني , دار البخاري , تاريخ الطبعة 

عبـد الكـريم : هـ , تحقيـق  ٧٤٩: شرح المنهاج للبيضاوي , لشمس الدين الأصفهاني , المتوفى سنة  − ٣٧
 .هـ  ١٤١٠: النملة , مكتبة الرشد , تاريخ الطبعة 

 .هـ  ١٤١٤أصول الفقه , عبداالله بن صالح الفوزان , دار المسلم , الطبعة الثانية شرح الورقات في  − ٣٨
سـارة : هــ , تحقيـق  ٦٩٠: شرح الورقات في أصول الفقه , لابن الفركاح الشافعي , المتـوفى سـنة  − ٣٩

 .هـ  ١٤٢٢: شافي الهاجري , دار البشائر الإسلامية , تاريخ الطبعة 
: هــ , تحقيـق  ٨٦٤: لجمال الدين المحلي الشـافعي , المتـوفى سـنة  شرح الورقات في أصول الفقه ,  − ٤٠

 .هـ  ١٤٢١: حسام الدين بن موسى عفانه , مكتبة العبيكان , تاريخ الطبعة 
: هـ , تحقيـق  ٩٠٩: شرح غاية السول , يوسف بن حسن بن أحمد المعروف بابن المبرد , المتوفى سنة  − ٤١

 .مية أحمد طرقي العنزي , دار البشائر الإسلا
: هــ , تحقيـق  ٧١٦: شرح مختصر الروضة , لنجم الدين أبي الربيع سـليمان الطـوفي , المتـوفى سـنة  − ٤٢

 .هـ  ١٤١٩عبداالله بن عبد المحسن التركي , مؤسسة الرسالة , الطبعة الثامنة 
دار أحمد عبد الغفار عطا , : هـ , تحقيق  ٣٩٣: الصحاح , لإسماعيل بن حماد الجوهري , المتوفى سنة  − ٤٣

 .هـ  ١٤٠٤العلم بالملايين , الطبعة الثالثة 
هــ ,  ٧٣٩: صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان , علاء الدين علي بن بلبان الفارسي , المتـوفى سـنة  −٤٤

 .هـ  ١٤١٤:شعيب الأرنؤوط , مؤسسة الرسالة , الطبعة الثانية سنة : تحقيق 
 . هـ  ٢٥٦: ري , المتوفى سنة صحيح البخاري , لأبي عبداالله محمد بن إسماعيل البخا − ٤٥



 

وينـي , المتـوفى سـنة  − ٤٦ بعـي القزْ هــ ,  ٢٧٣:صحيح سنن ابن ماجه , لأبي عبداالله محمد بـن يزيـد الرَّ
: محمد ناصر الدين الألباني , مكتب التربية العربي لدول الخليج , الطبعة الثالثة سنة : صححه أحاديثه 

 هـ   ١٤٠٨
هـ ,  ٢٧٥: ليمان ابن الأشعث السجستاني الأزدي , المتوفى سنة صحيح سنن أبي داود , لأبي داود س − ٤٧

: محمد ناصر الدين الألباني , مكتب التربية العربي لدول الخليج , الطبعة الأولى سنة : صححه أحاديثه 
 .هـ  ١٤٠٩

صحيح سنن الترمذي , لأبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة بن موسى السلمي الترمذي , المتـوفى  − ٤٨
محمد ناصر الدين الألباني , مكتب التربية العـربي لـدول الخلـيج , : هـ , صححه أحاديثه  ٢٤٩: سنة 

 .هـ  ١٤٠٨: الطبعة الأولى سنة 
هــ ,  ٣٠٣: صحيح سنن النسائي ,لأبي عبد الرحمن أحمد بن علي بن شعيب النسائي , المتـوفى سـنة  − ٤٩

: لعربي لدول الخليج , الطبعة الأولى سنة محمد ناصر الدين الألباني , مكتب التربية ا: صححه أحاديثه 
 .هـ  ١٤٠٩

هـ , مؤسسة قرطبـة , الطبعـة الأولى سـنة  ٦٧٦: صحيح مسلم بشرح الإمام النووي , المتوفى سنة  − ٥٠
 .هـ  ١٤١٢:
 .هـ ١٤١٨: عبد الكريم النملة , تاريخ الطبعة : الضياء اللامع , حلولو المالكي , تحقيق  − ٥١
: هــ , تحقيـق  ٤٥٨: اضي أبي يعلى محمد بن الحسين الفراء , المتوفى سـنة العدة في أصول الفقه , للق − ٥٢

 .هـ  ١٤١٤أحمد بن علي سيد المباركي , الطبعة الثالثة 
هــ , تحقيـق  ٨٢٦: الغيث الهامع شرح جمع الجوامع , ولي الدين أبي زرعـه العراقـي , المتـوفى سـنة  − ٥٣

 .مكتب قرطبة , الفاروق الحديثية للطباعة 
عـلي عبـد العزيـز : هــ , تحقيـق  ٧١٥: في أصول الفقه , لصفي الدين الهندي , المتوفى سـنة الفائق  − ٥٤

 .العميريني 
محـب : هـ , تحقيق  ٨٤٢: فتح الباري بشرح صحيح البخاري , لابن حجر العسقلاني , المتوفى سنة  − ٥٥

 .هـ  ١٤٠٨: الدين الخطيب , المكتبة السلفية , الطبعة الرابعة سنة 



 

هــ ,  ١٣٠٧: في مقاصد القرآن , لأبي الطيب صديق حسن خان القنوجي , المتوفى سـنة فتح البيان  − ٥٦
 .هـ  ١٤٢٠دار الكتب العلمية , الطبعة الأولى 

 .محمد رواس قلعة جي , دار المعرفة لبنان : الفروق , لشهاب الدين أبي العباس القرافي , وضعه  − ٥٧
محـب االله عبـد : هــ , تحقيـق  ١٢٢٥: توفى سـنة فواتح الرحموت , عبد العلي محمد نظام الهندي , الم − ٥٨

 .  هـ  ١٤١٨: الشكور الهندي , دار إحياء التراث العربي , تاريخ الطبعة 
القاموس القويم في اصطلاحات الأصوليين , محمود حامـد عـثمان , دار الحـديث , الطبعـة الأولى  − ٥٩

 هـ  ١٤١٦
هـ , مؤسسة الرسالة  ٨١٧: ي , المتوفى سنة القاموس المحيط , لمجد الدين محمد يعقوب الفيروزآباد − ٦٠

 .هـ  ١٤٠٧, الطبعة الثانية 
محمـد حسـن : هــ , تحقيـق  ٤٨٩: قواطع الأدلة في الأصول ,لأبي مظفر السمعاني , المتوفى سـنة  − ٦١

 .هـ  ١٤٠٧: هيتو , مؤسسة الرسالة , تاريخ الطبعة 
البعلي المعروف بابن اللحـام , المتـوفى  القواعد والفوائد الأصولية , لأبي الحسن علاء علي بن عباس − ٦٢

 .هـ  ١٤١٦محمد شاهين , دار الكتب العلمية , الطبعة الأولى : هـ , صححه  ٨٠٣: سنة 
فخـر الـدين : هـ , تحقيق  ٧١٤: الكافي شرح البزدوي , لحسام الدين حسين السغنافي , المتوفى سنة  − ٦٣

  .هـ  ١٤٢٢: سيد محمد , مكتبة الرشد , تاريخ الطبعة 
: كتاب المجموع شرح المهذب للشيرازي , لأبي زكريا محيي الدين بن شرف النـووي , المتـوفى سـنة  − ٦٤

 .هـ , مكتبة الإرشاد  ٦٧٦
محمـد : هــ , تحقيـق  ١٠٤٤: كتاب المعتمد , لأبي الحسين محمد علي البصري المعتزلي , المتوفى سـنة  − ٦٥

دمشـق , تـاريخ  –رنسي للدراسـات العربيـة حميد االله و محمد بكر و حسن حنفي , المعهد العلمي الف
 هـ ١٣٨٤: الطبعة 

كشف الأسرار شرح المصنف على المنار , لأبي البركات عبد االله بـن أحمـد المعـروف بحـافظ الـدين  − ٦٦
 .  هـ  ١٤١٩: هـ , دار الكتب العلمية , تاريخ الطبعة  ٧١٠: النسفي , المتوفى سنة 



 

 ٧١١: أحمد الأنصاري المعروف بابن منظور , المتوفى سنة لسان العرب , لمحمد بن مكرم بن علي بن  − ٦٧
 .هـ  ١٤١٣: دار إحياء التراث العربي , الطبعة الثالثة  –هـ , مؤسسة التاريخ العربي 

ما صح من آثار الصحابة في الفقه , لزكريا بن غلام قادر الباكستاني , دار الخراز , الطبعة الأولى سنة  − ٦٨
 .هـ   ١٤١٢: 
زهـير عبـد المحسـن : هــ , تحقيـق  ٣٩٥: لأبي الحسين أحمد بن فارس , المتوفى سـنة    مجمل اللغة , − ٦٩

 .هـ  ١٤٠٦: سلطان  , مؤسسة الرسالة , تاريخ الطبعة 
عبد الرحمن بـن : هـ ,  جمع وترتيب  ٧٢٨: مجموع فتاو شيخ الإسلام أحمد بن تيمية , المتوفى سنة  − ٧٠

 . محمد بن قاسم 
طه جـابر العلـواني , مؤسسـة : هـ , تحقيق  ٦٠٦: , للرازي , المتوفى سنة المحصول في أصول الفقه  − ٧١

 .هـ  ١٤١٨: الرسالة , تاريخ الطبعة 
عبد : هـ , تحقيق  ٤٥٨: المحكم والمحيط الأعظم , لأبي الحسن علي إسماعيل ابن سيده , المتوفى سنة  − ٧٢

 .هـ  ١٤٢١الحميد هندواي , الطبعة الأولى 
: هــ , تحقيـق  ١٣٩٣: وضة الناظر , محمد الأمين الشنقيطي , المتوفى سـنة مذكر أصول الفقه على ر − ٧٣

 . هـ  ١٤١٩أبي حفص سامي العربي , دار اليقين , الطبعة الأولى 
محمد المختار الشنقيطي , : هـ , تحقيق  ١٢٣٣: مراقي السعود , محمد الأمين الشنقيطي , المتوفى سنة  − ٧٤

 .مكتبة ابن تيمية 
 ٤٠٥: حيحين , لأبي عبد االله محمد بن عبداالله الحاكم النيسابوري , المتوفى سنة المستدرك على الص − ٧٥

 . هـ ١٤١١: مصطفى عبد القادر عطا , دار الكتب العلمية , الطبعة الأولى سنة : هـ , تحقيق 
 . حمزة حافظ  : هـ , تحقيق  ٥٠٥: المستصفى ,لأبي حامد الغزالي , المتوفى سنة  − ٧٦
حسين سليم أسد , : هـ , تحقيق  ٣٠٧: د بن علي بن المثنى التميمي , المتوفى سنة مسند أبي يعلى , أحم − ٧٧

 .هـ  ١٤١٢: دار الثقافة العربية , الطبعة الأولى سنة 



 

شعيب الأرنؤوط و محمد نعيم العرقسوسي و عـادل مرشـد و إبـراهيم : مسند الإمام أحمد , تحقيق  − ٧٨
 هـ ١٤١٦: ة , الطبعة الأولى سنة , مؤسسة الرسال الزيبق و محمد رضوان العرقسوسي و كامل الخراط

. 
: مشارق الأنوار على صحاح الآثار , للقاضي أبي الفضل عياض بن موسى بن عياض , المتوفى سنة  − ٧٩

 .هـ  ١٤١٨: هـ , دار الفكر , الطبعة الأولى  ٥٤٤
 .ان هـ , مكتبة لبن ١٣٦٨: المصباح المنير , لأحمد بن محمد الفيومي , المتوفى سنة  − ٨٠
 .هـ  ١٤١٦معالم أصول الفقه , محمد بن حسين الجيزاني , دار ابن الجوزي , الطبعة الأولى  − ٨١
حمـدي عبـد : هـ , تحقيـق  ٣٦٠:المعجم الكبير , لأبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني , المتوفى سنة  − ٨٢

 .   المجيد السلفي , مكتبة العلوم والحكم , الطبعة الثانية 
عبـد السـلام : هــ , تحقيـق  ٣٩٥: ة , لأبي الحسين أحمد بن فارس , المتوفى سنة معجم مقاييس اللغ − ٨٣

 .هـ   ١٤٢٠: محمد هارون , شركة الرياض للنشر والتوزيع , تاريخ الطبعة 
هــ ,  ٦٢٠: المغني , لموفق الدين أبي محمد عبداالله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي , المتوفى سـنة  − ٨٤

عبدالمحسن التركي و عبد الفتاح محمد الحلو , دار هجر للطباعة للنشر والتوزيـع , عبداالله بن : تحقيق 
 .هـ  ١٤٠٦الطبعة الأولى 

سـعيد : هـ , تحقيق  ٧٧١: منع الموانع على جمع الجوامع , عبد الوهاب بن علي السبكي , المتوفى سنة  − ٨٥
 .بن علي الحميري , دار البشائر الإسلامية 

قه المقارن , عبد الكريم بـن عـلي النملـة , مكتبـة الرشـد , الطبعـة الأولى المهذب في علم أصول الف − ٨٦
 هـ ١٤٢٠

مشـهور : هــ , تحقيـق  ٧٩٠: الموافقات في أصول الشريعة , لأبي إسحاق الشاطبي ,  المتوفى سـنة   − ٨٧
 .هـ  ١٤١٧: حسن سلمان , دار عفان , تاريخ الطبعة 

عبـد االله دراز : هـ ,تحقيق  ٧٩٠: بي , المتوفى سنة الموافقات في أصول الشريعة , لأبي إسحاق الشاط − ٨٨
 .هـ  ١٤١٥: , دار المعرفة , تاريخ الطبعة 

 .النحو الوافي , عباس حسن , دار المعارف بمصر , الطبعة الخامسة  − ٨٩



 

نزهو الخاطر , عبد القادر بن أحمد بن مصطفى الدوحي , دار ابـن حـزم و مكتبـة الهـد , الطبعـة  − ٩٠
 .هـ  ١٤١٥الثانية 

نشر البنود على مراقي السعود , سيدي عبداالله بن إبراهيم الشنقيطي , دار الكتب العلميـة , الطبعـة  − ٩١
 .هـ  ١٤٠٩الأولى 

هـ ,  ٦٨٤: نفائس الأصول في شرح المحصول , شهاب الدين أبي العباس أحمد القرافي , المتوفى سنة  − ٩٢
 . هـ  ١٤٢١: لطبعة محمد عبد القادر عطا , دار الكتب العلمية , تاريخ ا: تحقيق 

هـ , شعبان بـن محمـد بـن  ٦٨٥: نهاية السول في شرح المنهاج , جمال الدين الأسنوي , المتوفى سنة  − ٩٣
 .هـ  ١٤٢٠: إسماعيل , دار ابن حزم , تاريخ الطبعة 

صـالح سـليمان و سـعد : هــ , تحقيـق  ٧١٥: نهاية الوصول , لصفي الدين الهندي , المتـوفى سـنة  − ٩٤
 .هـ  ١٤١٩: نزار مصطفى الباز , تاريخ الطبعة  السويح , مكتبة

نهاية الوصول إلى علم الأصول المعروف ببديع النظام الجامع بين كتاب البزدوي والأحكـام , أحمـد  − ٩٥
 .سعد بن غرير السلمي : هـ , تحقيق  ٦٩٤:بن تغلب الساعاتي , المتوفى سنة 

عبداالله : هـ , تحقيق  ٥١٣: بلي , المتوفى سنة الواضح في أصول الفقه , لأبي الوفاء علي بن عقيل الحن  − ٩٦
 .هـ  ١٤٢٠التركي, مؤسسة الرسالة , الطبعة الأولى 

عبـد الحميـد عـلي : هـ , تحقيق  ٥١٨: الوصول إلى الأصول , لأحمد بن علي بن برهان , المتوفى سنة  − ٩٧
 .هـ  ١٤٠٣: أبو زنيد , مكتبة المعارف , تاريخ الطبعة 



 

 
 
 

 
 ت

 
 المحتويات

 
 م الصفحةرق

 ٧ ١ المقدمة ١
 ١٤ ٧ أصول الفقه: الفصل الأول  ٢
 ١٢ ٧ تعريف أصول الفقه لغة واصطلاحاً :  المبحث الأول ٣
 ١٤ ١٢ أهمية علم أصول الفقه:  المبحث الثاني ٤
 ١٤ ١٤ والقواعد الفقهية) أصول الفقه(الفرق بين القواعد الأصولية:  المبحث الثالث ٥
 ٢٦ ١٥ لأحكام الشرعيةا: الفصل الثاني  ٦
 ٢٠ ١٥ تعريف الأحكام الشرعية: المبحث الأول  ٧
 ٢١ ٢٠ تعريف الحكم التكليفي: المبحث الثاني  ٨
 ٢٢ ٢١ هل المباح من التكليف ?: المطلب الأول  ٩
 ٢٢ ٢٢ سبب ذكر المباح في الأحكام التكليفية: المطلب الثاني  ١٠
 ٢٤ ٢٣ وضعيتعريف الحكم ال: المبحث الثالث  ١١
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